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 ملخص

فلتها الدساتیر في یشكل الحق في العیش في بیئة سلیمة خالیة من عناصر التلوث من الحقوق التي ك
الأنظمة المقارنة، ویعد التلوث الضوضائي أحد أنواع التلوث ذات الخطر الكبیر على البیئة والصحة العامة 

جل توفیر إطار للحمایة أصدار القوانین والأنظمة واللوائح من إوالسكینة، مما استوجب تدخل المشرع في 
 القانونیة.

قانوني السعودي وفق منهج وصفي تحلیلي لمعرفة نطاق وملائمة دراسة النظام ال إلىیهدف هذا البحث 
ل الباحث فیه ماهیة الضبط أو وتن التي یوفرها القانون الإداري في مجال التلوث الضوضائي وملاءمتها الحمایة

الإداري الخاص، وما هي الإجراءات والتدابیر الخاصة بضبط واثبات المخالفات، وأیضا طبیعة رقابة القضاء 
 عمال الإدارة في الحمایة.إداري على الإ

وجود تنظیم قانوني خاص یتمثل في مجموعة من الأنظمة واللوائح الخاصة بحمایة البیئة  إلىوانتهى البحث 
تعدد الجهات  إلىن مدى كفایتها وملائمتها موضوع تحفظ، والسبب یرجع ألا إمن عناصر التلوث الضوضائي، 
الرقابة على المشاریع المتصلة بالبیئة،  أو ائح والاشتراطات الفنیة في التراخیصالمختصة فیما یتعلق بإصدار اللو 

 تحدي قانوني من حیث ازدواجیة العمل والاختصاص والرقابة وعدم التنسیق واختلاف المعاییر.  إلىیؤدي 

ها في ن المخالفات للأنظمة تتمیز بطابع خاص یتمثل في صعوبة اثباتها وعدم إمكانیة ضبطأ إلىإضافة 
 أون هناك استثناءات تفرضها الضرورة العملیة أكثیر من الأحوال، وكذلك نقص الثقافة القانونیة والتوعیة، كما 

 النظام العام، وعدم كفایة التدابیر والعقوبات المفروضة على المخالفین أحیانا. أومة ءعدم الملا

مة واللوائح الخاصة بحمایة البیئة، الرقابة القضائیة، الحمایة الإداریة، التلوث الضوضائي، الأنظ :الدالةكلمات ال
 المملكة العربیة السعودیة.

 

 

                                                 
 معهد الإدارة العامة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة. ∗
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Administrative Protection from Noise Pollution – A Study of the Saudi 

Legal System 

 

Dr. Mahmoud Ahmad Ababneh 

 

Abstract 

The right to live in a healthy and pollution-free environment is one of the 

rights guaranteed by the constitutions of almost all nations. Noise pollution is 

one of the types of environmental elements with great danger to the 

environment, public health and tranquility, which necessitated the intervention 

of the legislator in the issuance of laws, rules and regulations in order to 

provide a framework for legal protection. This research aims to study the Saudi 

legal system by using a descriptive and analytical approach to find out the scope 

and the appropriate protection provided by the administrative law in the field of 

noise pollution. The researcher investigated the special administrative settings, 

the procedures and measures for the seizure and proof of irregularities and 

lastly the role of the Administrative Court in monitoring the work of Protection 

Departments. 
 The research has shown sufficient evidence of the existence of legal 

regulations and rules special to the protection of the environment from noise 

pollution elements, but the adequacy and appropriateness of these rules and 

regulations are a subject of reservation. The reason for this is due to the 

multiplicity of administrations responsible for the issuance of regulations and 

writing down technical requirements for licensing or supervising projects 

related to the environment. This leads to a legal challenge in terms of 

duplication of work, specialization, monitoring, lack of coordination and 

differing standards. Add to that the violations of the system are characterized by 

the difficulty to prove and capture in many cases, as well as the lack of the legal 

education and awareness. There are also exceptions imposed by the practical 

necessity, the lack of appropriateness, the public order and sometimes, the 

inadequacy of measures and punishments imposed on offenders. 

 Keywords: Administrative Protection, Noise Pollution, Environment 

Protection Rules and Regulations, Judiciary Control, Kingdom 

of Saudi Arabia 
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 المقدمة:

من ماء وهواء ویابسة وفضاء مما لا شك فیه ان البیئة والتي تعرف بانها كل ما یحیط بالإنسان 
ساط من جماد ونبات وحیوان وأشكال مختلفة من طاقة ونظم وعملیات و ، وكل ما تحتویه هذه الأخارجي

لاجتماعیة والصحیة كانت ولا زالت تثیر العدید من المعضلات الإنسانیة  )١(طبیعیة وأنشطة بشریة
والاقتصادیة والقانونیة، فالمخاطر التي تحیط بها وما یشوبها من تهدید للطبیعة والمناخ وللإنسان بوجه 

مما حدا  ،صابت عالمنا الذي نعیشأبعد توالي الكوارث البیئیة التي  إلىخاص لم تكن ملفتة للاهتمام 
صدار الأنظمة  إنه المساس بسلامتها من خلال أالعمل على التصدي لكل ما من ش إلى الأفرادبالدول و 

 .درات الفردیة والتوعیة المجتمعیةوالمعاهدات والمبا

الأنماط المستحدثة التي تشمل  إلىوتطورت الأفكار الخاصة بحمایة البیئة من مفهومها التقلیدي 
تعني في هذا المقام والتي  ،)٢(الضجیج والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة والبیئة أوالتلوث الضوضائي 

ممارسة الانسان  فيانزعاج السامع وتؤثر  إلىصوات ذات ترددات مختلفة غیر مرغوب سماعها تؤدي أ
لحیاته الطبیعیة وعلى صحته وسلامة بدنه، ومن صور هذا التلوث أصوات الباعة المتجولین واصوات 

                                                 
) ١٩٣هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم: (٢٨/٧/١٤٢٢في  ٣٤المادة الأولى من النظام العام للبیئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/) ١(

 هـ.٧/٧/١٤٢٢وتاریخ: 
الى تحدید المفهوم تختلف بحسب ما إذا كانت لغویة ن النظرة أالبیئة تعددت وجهات النظر حول تحدید المقصود بالبیئة، والسبب في ذلك -١ )٢(

 أو اصطلاحیة أو قانونیة أو طبیعیة أو صناعیة ... الخ، فالبیئة من منظور اللغة العربیة یقصد بها المكانة والاستقرار ویقصد بها أیضا
ي المملكة العربیة السعودیة في المادة الأولى وعرف النظام العام للبیئة ف ،المحیط الذي یعیش فیه الانسان ویشمل الماء والهواء والأرض

منه البیئة بانها كل ما یحیط بالإنسان من ماء وهواء ویابسة وفضاء خارجي، وكل ما تحتویه هذه الأوساط من جماد ونبات وحیوان 
 واشكال مختلفة من طاقة ونظم وعملیات طبیعیة وانشطة بشریة.

نسان على سطح الأرض وهو یواجه أسباب التلوث الطبیعیة دد سلامة البیئة، فمنذ ان استقر الإالتلوث یعد التلوث الخطر الأول الذي یه-٢
نشاء أو التصنیع، على نحو یهدد التوازن البیئي الناجمة عن الكوارث، أو الفردیة بسبب النشاط الفردي والجماعي للأفراد بسبب الإ

ولى تلوث البیئة بانه: وجود مادة أو أكثر من المواد أو العوامل بكمیات أو وعرف النظام العام للبیئة في المادة الأ ،ویسبب التلوث
صفات أو لمدة زمنیة تؤدي بطریق مباشر أو غیر مباشر إلى الإضرار بالصحة العامة أو بالأحیاء أو الموارد الطبیعیة أو الممتلكات، 

لتنفیذیة للنظام تلویث البیئة بانه: أي عمل أو تصرف مباشر أو غیر أو تؤثر سلباً على نوعیة الحیاة ورفاهیة الإنسان. وعرفت اللائحة ا
مباشر من أي شخص ینجم عنه تلوث البیئة سواء كان العمل بصفة متعمدة أو غیر متعمدة أو نتیجة للإهمال أو سوء تصرف بسبب 

 الجهل أو لأي سبب كان.
لصادرة عن الرئاسة العامة للأرصاد وحمایة البیئة في المملكة الى الضوضاء تضمنت المقاییس البیئیة / مقاییس مستویات الضوضاء ا-٣

وعرفت الضوضاء المحیطة بذلك  ،هرتز ٢٠٠٠٠لى إلى اهتزاز یتفأوت نطاق تردده ما بین إان مصطلح الضوضاء یستخدم للإشارة 
نها أوعرفت ضوضاء المجتمع ب ،الصوت المحیط تماما في حالة معینة وفي وقت معین وعادة ما تكون من أصوات بعیدة وقریبة

نها الأصوات أوعرفت الضوضاء البیئیة ب ،الضوضاء المنبعثة من جمیع المصادر باستثناء تلك المنبعثة من المنشئات الصناعیة
ت الصلة الأنشطة ذاما ضوضاء البناء فتلك الناجمة عن اعمال البناء أو الهدم  أو الترمیم أو أ ،الخارجیة الناتجة عن الأنشطة البشریة

 .المباشرة بذلك
) كما تقاس وحدات الدیسبل باستخدام dB" وهي الوحدة التقلیدیة لقیاس مستوى الضوضاء (عرفت المقاییس أیضا مصطلح "دیسبلو 

دیسبل في  ٣ن أي زیادة أو نقص بما یعادل أمقیاس لوغاریتمي، وبالتالي لا تضاف أو تطرح مستویات الدیسبل بالطرق الحسابیة، حیث 
قل مستوى یمكن مراقبته من الضوضاء، ومثل ذلك عملیة مضاعفة طاقة الضوضاء أو تخفیضها الى أتوى الضوضاء المستمرة یمثل مس

ضعاف التغییر في طاقة الضوضاء، ویعتبر مضاعفة حدة الصوت أدیسبل تمثل عشرة  ١٠ن أي زیادة أو نقص بمعدل أالنصف، كما 
 لى النصف.إأو تخفیضه 
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فراح واستخدام مكبرات الصوت ت الأصوات الناتجة عن بیو الآلات الصناعیة الكبیرة ومناشیر الحجر والأ
 حركة المرور الیومیة واصوات محركات الطائرات ... الخ. أوالألعاب الناریة  أو

ن الإدارة في مفهومها الحدیث تباشر النشاط الإداري على الصعید الوطني بإحدى أومن المعلوم 
وتقدیم  الأفرادشباع رغبات إ إلىلى من خلال انشاء المرافق العامة التي تسعى فیها و وسیلتین، الأ

الخدمات العامة، والثانیة من خلال اعمال الضبط الإداري التي تحفظ لهم النظام العام بعناصره المعروفة 
على  من خلال تقیید الحریات الفردیة التي قد تشكل خطراً -والصحة والآداب والسكینة والذوق  الأمن -

 هذا النظام.
 

 أهمیة البحث:

ن التلوث الضوضائي والضجیج ازداد في وقتنا الحاضر، وذلك بسبب ازدیاد أحد لیس بخاف على أ
المنشئات الصناعیة والتجاریة، وكذلك في سیادة مفهوم الحریة الخاطئ وقلة الوعي والتربیة للأفراد، 

ن لا یوجد في أذلك  إلىوأخیرا بسبب عدم ملائمة النظام وكفایة نصوصه في ردع المخالفین، ویضاف 
 لكة أي دراسة قانونیة في موضوع البحث مما یكسبها أهمیة خاصة.المم

 

 إشكالیة البحث:

المضرة  أوالخطرة  أوأصدر المنظم في المملكة  النظام العام للبیئة ونظام الأنشطة المقلقة للراحة 
كما نص في العیش ببیئة خالیة من المخاطر  الأفرادكفالة حق  إلى، وذلك سعیا منه )١(البیئة أوبالصحة 

تعمل الدولة على المحافظة على البیئة وحمایتها ن منه "یالمادة الثانیة والثلاث النظام الأساسي للحكم في
وتطویرها ومنع التلوث عنها"، وتعمل الأجهزة المعنیة في المملكة على القیام بأعمال الضبط الإداري في 

ن التساؤل في هذا المقام والذي یعد أ إلى ،هذا الشأن وتفرض العقوبات على مخالفي هذه الأنظمة
؟ وعلى وجه طار للحمایة في هذا الشأنإتوفیر إشكالیة البحث ما مدى كفایة النصوص النظامیة في 

حكام القانون الإداري في الحمایة من التلوث الضوضائي وتحقیق متطلبات أالخصوص مدى كفایة 
 السكینة العامة في المملكة؟

 

 

                                                 
/ ١٤لأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البیئة بموجب المرسوم الملكي رقم م/صدر نظام ا )١(

 .هـ ٨/٤/١٤٢٣تاریخ
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 منهجیة البحث: 

البحث ستعتمد على المنهج الوصفي في تحلیل النصوص النظامیة الواردة في الأنظمة  منهجیة
واللوائح النافذة في المملكة، من خلال بیان المفاهیم القانونیة وضبط المقصود بها، وتحدید إطار الحمایة 

 حكام دیوان المظالم في المملكة.أوالجهات المختصة وكذلك بیان التطبیقات القضائیة وفق 
 

 خطة البحث:

 ثلاثة إلىل في هذا البحث الإجابة عن الإشكالیة المذكورة أعلاه من خلال تقسیم هذا البحث أو سأح 
 تي:مباحث على النحو الآ

 ل: ماهیة الضبط الإداري الخاص بالتلوث الضوضائي في المملكة و المبحث الأ -

 لفات في النظام السعودي المبحث الثاني: الإجراءات والتدابیر الخاصة بضبط واثبات المخا  -

 عمال الإدارة في الحمایة من التلوث الضوضائي أالمبحث الثالث: رقابة القضاء الإداري على  -
 

 ل: ماهیة الضبط الإداري الخاص بالتلوث الضوضائي في المملكةوالمبحث الأ 

جل الإبقاء أ، وذلك من )١(تعریف الضبط الإداري إلىلم تتعرض اغلب التشریعات الإداریة المقارنة 
ن كان من الممكن اعتباره حق السلطة في تقیید النشاط الخاص إ على خاصیة المرونة التي یتسم بها، و 

جل ضمان تحقیق حمایة النظام أمن خلال وضع القیود والضوابط على ممارسة النشاط الفردي من 
شكالا أت النظام العام تعد العام، وعلى هذا المفهوم كانت فكرة الموازنة بین الحریة الشخصیة ومقتضیا

 النظام دوراً  أومة بینهما، ومن هذا المنطلق یلعب التشریع ءالملا أویتعلق بالتعارض والاتفاق  أساسیاً 
 في تحقیق الموازنة المطلوبة. فاعلاً 

 )٢(الضبط، والهدف الذي تتولى حمایتهوتتعدد أنواع الضبط الإداري بحسب الجهات التي تتولى 
فالضبط الإداري  الخاص،قسمین هما: الضبط الإداري العام والضبط الإداري  إلىداري وینقسم الضبط الإ

                                                 
 ةصدار قواعد عامإعمال الإداریة التي محلها مجموعة من القرارات والأ" ن ذلك لم یمنع الفقه القانوني من تعریفهألا إ )١(

" نواف كنعان، اتجاهات محكمة العدل العلیا في نظام العام بعناصره المتعددةة الإجراءات فردیه ضروریة لحمای أو
لسنة  ١العدد  ٢٧دراسات: علوم الشریعة والقانون: المجلد الرقابة على سلطات الضبط الإداري وقراراتها (مجلة

ون المكتبات جامعة الملك سعود عمادة شئ-وایضا د السید خلیل هیكل، القانون الإداري السعودي١٦٧) ص٢٠٠٠
 .١٠٩ص -١٩٩٤

مارات العربیة المتحدة (مجلة جامعة د نواف كنعان، دور الضبط الإداري في حمایة البیئة، دراسة تطبیقیة في دولة الإ )٢(
 ٨٢) ص٢٠٠٦،  ١عددال ٣الشارقة للعلوم الشرعیة والإنسانیة، المجلد 
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المحافظة على النظام العام في المجتمع،  إلىداري یهدف إعمل  أوقرار  أوجراء وقائي مؤقت إالعام 
سواء  عام،والذوق ال العام والصحة العامة والسكینة العامة والآداب العامة الأمنبعناصره الأساسیة وهي: 

 على مستوى إحدى وحداتها الإقلیمیة. أوكان ذلك على مستوى الدولة كلها 

هو ما یحدده المنظم بأنظمة ولوائح خاصة لتنظیم بعض أنواع النشاط فما الضبط الإداري الخاص: أ 
 أوسلطة إداریة خاصة بقصد تحقیق أهداف محددة، كالمحافظة على المكان  إلىالفردي ویعهد بها 

 أغراض أخرى. أوم ممارسة النشاط تنظی

من  یعد عنصراً  )١(ن الحق في العیش في بیئة صحیة تسودها السكینة العامةأومما لا شك فیه 
العناصر التي تشكل النظام العام في الدولة، وعلى ذلك یعد التلوث الضوضائي من صور المساس 

المقلقة للراحة العامة، ولا یخفى  زعاج ومنع مظاهر الضجیجبالحق في العیش بهدوء وسكون وعدم الإ
عدة أسباب  إلىن مظاهر الضجیج باتت في ازدیاد واتساع في وقتنا الحاضر، ویرجع هذا أعلى أحد 

منها: غیاب الوعي الفردي الأخلاقي والحقوقي، عدم كفایة الإجراءات الضبطیة من جانب السلطة، 
 .... الخ. الزیادة في حجم النشاط التجاري والاقتصادي والصناعي

العام، الصحة  الأمنالتقلیدیة ( )٢(تحقیق عناصر النظام العام إلىویهدف الضبط الإداري عموما 
هذه العناصر فكرتي  إلىالعامة، السكینة العامة، الآداب العامة)، ومن العناصر الحدیثة التي أضیفت 

 أیضا. )٣(الذوق العام وكرامة الانسان

لنا أثره المباشر على  نسان یبدو واضحاً الضوضائي على الإ ثار التلوثآومن خلال استعراض 
حمایة  إلىالصحة العامة، وعلى السكینة العامة بوجه خاص، وعلى ذلك یهدف الضبط الإداري الخاص 

 هذه العناصر مباشرة. 

وفي المملكة العربیة السعودیة تضمن النظام الأساسي للحكم (الدستور بالمعنى القانوني) في مادته 
نسان في العیش في وسط بیئي ن على حق العیش في بیئة مناسبة ویعني ذلك حق الإیثانیة والثلاثال

                                                 
ن في الطرق وأماكن السكن والإقامة والأماكن العامة ومنع وتعني السكینة العامة: المحافظة على حالة الهدوء والسكو  )١(

معالجة لمشكلة  –مظاهر الازعاج التي تتجأوز الضجیج العادي، للمزید د دأوود الباز، حمایة السكینة العامة 
العصر في فرنسا ومصر الضوضاء دراسة تأصیلیة في القانون الإداري البیئي والشریعة الإسلامیة (دار الفكر 

 .١٢٨-١٢٧) ص٢٠٠٤معي الإسكندریة، الجا

 وما یلیها. ٢٥٦) ص١٤٠٨الإدارة العامة للبحوث  –أنور رسلان، القانون الإداري السعودي، (معهد الإدارة العامة  )٢(

هـ) ١٤٣١،حمدي العجمي، القانون الإداري في المملكة العربیة السعودیة (مركز البحوث، معهد الإدارة العامة )٣(
 .٢٦٨ص



 م.٢٠١٩ )٤) العدد (١١المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ١١٧ 

ن تعمل الدولة أفراد المجتمع، وفي هذا إقرار وضمان بأنسان وصحته خالي من التلوث مناسب لحیاة الإ
 ها.فیعلى المحافظة على البیئة وحمایتها وتطویرها ومنع التلوث 

ن من أهدافه المحافظة على البیئة وحمایتها أللبیئة الذي تضمن في مادته الثانیة وصدر النظام العام 
فعال المضرة، ومنح النظام في مادته خطار الأنشطة والأأومنع التلوث عنها، وحمایة الصحة العامة من 

اص الثالثة الجهة المختصة اعداد مقاییس حمایة البیئة، والتأكد من التزام الجهات العامة والأشخ
ن مع الجهات أو بالأنظمة والمقاییس والمعاییر البیئیة واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك بالتنسیق والتع

ن یلتزم كل من یباشر أ إلىشارت صراحة أوفي المادة الثالثة عشرة من النظام التي  ،المعنیة والمرخصة
الحد من الضجیج  -٣حقیق ما یأتي : غیرها باتخاذ التدابیر اللازمة لت أوالخدمیة  أوالأنشطة الإنتاجیة 

ز حدود و الات التنبیه ومكبرات الصوت وعدم تجآوخاصة عند تشغیل الآلات والمعدات واستعمال 
حكام اللائحة التنفیذیة للنظام العام أوجاءت  ،المقاییس البیئیة المسموح بها المبینة في اللوائح التنفیذیة

ن مع الجهة المعنیة لوضع وتنفیذ و اتفرض التنسیق والتعل ١-٣-١٣للبیئة في المملكة وفي المادة 
المقاییس والمعاییر والارشادات البیئیة الخاصة بالتلوث الضوضائي واتخاذ الوسائل المناسبة والممكنة 

الالتزام باستخدام التقنیات والمعدات ذات  ٢-٣-١٣وفي المادة  ،للحد من مستوى الضجیج وتقلیله
في المشاریع الجدیدة وتطویر التقنیات والمعدات المستخدمة في الأنشطة  مستویات الضجیج المنخفض

 الحد المسموح به من مستویات الضجیج.  إلىالقائمة للوصول 

له  ن یقوم بضبط ما یقع من مخالفات لأحكام هذا النظام واللوائح الصادرة تنفیذاً أوتضمن النظام ب
وهي بحسب النظام الرئاسة العامة للأرصاد -لمختصة الموظفون الذین یصدر قرار بتسمیتهم من الجهة ا

 وتحدد اللوائح التنفیذیة إجراءات ضبط واثبات المخالفات.  -)١(وحمایة البیئة

 ل: وسائل الضبط الإداري البیئيوالمطلب الأ 

ن یحقق الضبط الإداري الغایة المتمثلة في الحفاظ على النظام العام داخل الدولة، كان أجل أمن 
ن یمنح هذا الضبط الوسائل القانونیة والمادیة لتحقیق هذه الغایة، وتتعدد هذه الوسائل أقانون العام على ال

 ویمكن حصر أبرزها في لوائح الضبط، والقرارات الفردیة، والتنفیذ الجبري المباشر.

 

 

                                                 
مصلحة الأرصاد وحمایة البیئة سابقا حیث -وجب اللائحة التنفیذیة للنظام: الرئاسة العامة للأرصاد وحمایة البیئة وبم )١(

نه ومؤخرا تم تعدیل اسم الرئاسة العامة للأرصاد ألى إكانت بهذا الاسم وكذا وردت في نص النظام ویقتضي التنویه 
 هـ.٣٠/٧/١٤٣٧تاریخ  ١٣٣مر الملكي رقم ا/ة البیئة بموجب الأوحمایة البیئة الى الهیئة العامة للأرصاد وحمای
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 : لوائح الضبط الإداري البیئي لاً أو 

یة المختصة التي تتضمن قواعد قانونیة عامة ویقصد بها تلك اللوائح التي تصدر عن الجهة الإدار 
ما لوائح الضبط الإداري الخاصة بمنع التلوث البیئي أومجردة بهدف المحافظة على النظام العام، 
ذ إوخصوصیة،  لا باعتبارها أكثر تحدیداً إالتعریف  إلى(الضوضائي) فلا تختلف من حیث الخضوع 

العامة للأرصاد وحمایة البیئة، والهدف في المحافظة على نها الرئاسة أیمكن تحدید الجهة الإداریة ب
 عنصري السكینة العامة والصحة على وجه الخصوص.

ذ تتمتع بنوع من إوتختلف هذه اللوائح عن اللوائح التنفیذیة التي تصدر لغایات تنفیذ النظام، 
لقرارات الإداریة التنظیمیة، الاستقلالیة في الإصدار لغایات التنظیم، وتصنف هذه اللوائح باعتبارها من ا

 أومن یفوضه  أووان صلاحیة الجهة الإداریة المختصة في إصدارها لا یحول دون صلاحیة الملك 
 مراء المناطق في إصدارها أیضا وفقا للنظام.أوزارة الداخلیة و  أوالسلطة التنظیمیة (مجلس الوزراء) 

صدار هذه إالمقام بسلطة تقدیریة تمكنها من  وتتمتع الهیئة العامة للأرصاد وحمایة البیئة في هذا
من الوزیر  ویصدر في هذه اللوائح قراراً  ،اللوائح وفق ما تراه لازما لتحقیق النظام العام في هذا الشأن

المختص بحسب النظام العام للبیئة (وزیر الدفاع والطیران والمفتش العام) وهنا قد یثور تساؤل عن دور 
ظام البلدیات والقرى حیث تضمنت المادة الثالثة والعشرون من ن ،هذه اللوائح؟ صدار مثلإالبلدیات في 

وضع اللوائح التنفیذیة اللازمة لممارسة البلدیة واجباتها فیما یتعلق بالصحة والراحة -٦" هـ١٣٩٧لسنة 
 والمباني والمرافق العامة وغیرها.

وزارة الشئون البلدیة وتطبیقاتها في الأنظمة الخاصة ب إلىنه وبعد الرجوع أواعتقد بوجهة نظري 
في الاختصاص بین البلدیات  ن هناك تداخلاً أالمملكة واختصاص البلدیات في تحقیق السكینة العامة 

ن تحدید الخط الفاصل بین ما یدخل في اختصاص البلدیة والهیئة فیما یتعلق بإصدار أذ إوالهیئة، 
مر في غایة أالرقابة على المشاریع المتصلة بالبیئة،  أواللوائح والاشتراطات الفنیة في التراخیص 

تحدي قانوني من حیث ازدواجیة العمل والاختصاص والرقابة وعدم  إلىن یؤدي أنه أالصعوبة ومن ش
 التنسیق واختلاف المعاییر.
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 أوالمضرة بالصحة  أوالخطرة  أون نظام الأنشطة المقلقة للراحة أما ورد أعلاه  إلىویضاف 
ومن  أوهـ في المادة السابعة منه منح وزیر الداخلیة رئیس مجلس الدفاع المدني ١٤٢٣لعام  )١(البیئة

 یفوضه صلاحیة تكوین اللجان التي تنظر في المخالفات للنظام.

نها عادة ما تصدر بصور منها حظر ممارسة أن المتتبع لمضمون هذه اللوائح یستخلص أ أخیراً 
الترخیص  أوفراح، الضوضائي كالاشتراطات الفنیة لإقامة قصور الأمسبب للتلوث  أونشاط مقلق للراحة 

 أوالبیئة  أوالمضرة بالصحة  أوالخطرة  أولة نشاط كاللائحة التنفیذیة لنظام الأنشطة المقلقة للراحة و ابمز 
ذن السابق الذي قد الإ أوتنفیذ مشروعات قد تسبب هذا التلوث وفق شروط معینة،  أونشائي إعمل 

 لمجرد التنظیم. أوخطار الأ أوز الحدود المسموح بها لظروف استثنائیة، و ایتضمن تج
 

 ثانیا: القرارات الإداریة الفردیة

تختلف القرارات الإداریة الفردیة المتعلقة بالتلوث البیئي عن لوائح الضبط الإداري في كونها لا 
 أومر معینین بالذات، بصیغة الأ فراداأ أو تتضمن قواعد عامة ومجردة، اذ تخاطب الإدارة فیها فرداً 

التنظیم، ومن حیث الغایة تتفق مع لوائح الضبط في حمایة الصحة والسكینة  أوالترخیص  أوالنهي 
عمال القانونیة الصادرة عن هیئات الضبط الإداري الصادرة وتتمثل هذه القرارات في الأ ،العامة أیضا

ن الإدارة أ، بمعنى )٢(ائیة بحتة تستهدف حمایة النظام العامنها ذات طبیعة وقأبإرادتها المنفردة، وتتمیز ب
 مواجهة الخطر قبل تحقق الضرر. إلىتسعى 

ركان أوتعد هذه القرارات المجال الواسع لسلطة الإدارة التقدیریة، بمعنى إمكانیة تصور العیوب في 
ى هذه القرارات تلك المتعلقة القرار وخاصة ما یتعلق بالغایة من إساءة استعمال السلطة، ومن الأمثلة عل

 أي نشاط مسبب للتلوث الضوضائي. أونشاء، لة النشاط المتضمن التصنیع والنقل والإو امز  أوبالترخیص 

 ثالثا: التنفیذ الجبري المباشر 

جل أوذلك من  ،ن یكون بأمر القضاءأیجب  الأفرادن تنفیذ القرارات الإداریة في مواجهة أمن المعلوم 
نها أنسان في مواجهة الإدارة وخوفا من التعسف في استعمال الإدارة لسلطتها سیما و لإتعزیز حقوق ا

ن یتعسف الفرد في استعمال حقه أ ن هذا لا یعني أیضاً ألا إ، تمتلك الأدوات التي قد تمكنها من ذلك

                                                 
وصدرت أیضا اللائحة التنفیذیة لنظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البیئة والموافق علیها  )١(

ت الأنشطة هـ من وزیر الداخلیة والمرفق معها تصنیفا٢٢/٣/١٤٢٥/دف وتاریخ ٩/و/١١٢/١بموجب القرار رقم 
 المقلقة للراحة والتي حددت ونظمت الضبط الإداري في مجال التلوث السمعي.

 .٣٠١هـ  ص ١٤٣٣د علي خطار شطنأوي، مبادئ القانون الإداري السعودي الریاض مكتبة الرشد.أ) ٢(
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بتنفیذ  )١(واختیاریاً  ن یقوم القرد طوعاً أن الأصل أو  ، للضرر أوذا كان یعرض الغیر للخطر إوخاصة 
جل تحقیق هذه الملائمة منح القانون العام الإدارة الحق في استعمال القوة أومن  ،امر الإدارة وتعلیماتهاأو 

جل تحقیق الموازنة بین الحریة الشخصیة ومقتضیات النظام أمن  الأفرادالمادیة والتنفیذ الجبري على 
ظامیة تبرر ذلك كحالة الضرورة العام وذلك في أحوال ضیقة واستثنائیة ووفق شروط وضوابط ن

داري نظامي ومشروع ومراعاة التناسب واللزوم بین إلقرار  ن یكون استخدام القوة تنفیذاً أوالاستعجال و 
 .التنفیذ والخطر على سبیل المثال

ن: "یجوز للجنة یوتطبیقا لما سبق تضمن النظام العام للبیئة في المملكة في المادة الحادیة والعشر 
) من المادة العشرین أن تأمر عند الاقتضاء بإزالة المخالفة فوراً دون ٢علیها في الفقرة (المنصوص 

 في الدعوى حسب الأحوال". أوانتظار صدور قرار دیوان المظالم في التظلم 
 

 المطلب الثاني: جهات الضبط المختصة في الحمایة من التلوث الضوضائي 

طبیق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالتلوث البیئي في تتعدد جهات الضبط الإداري المناط بها ت
ن توحید هذه الجهات في هیئة واحدة یحقق عدم التداخل في أالمملكة، ومن وجهة نظري الشخصیة 

یحقق الرقابة الضبطیة على المخالفات بكفاءة وفاعلیه أكبر، ویمكن حصر هذه الجهات  أوالاختصاص 
 على النحو الاتي:

 )٢()العامة للأرصاد وحمایة البیئة : الهیئةلاً أو 

هـ المبني على قرار ٢٨/٧/١٤٢٢في  ٣٤ورد في النظام العام للبیئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/
یقصد لى "و ل منه، وفي المادة الأو هـ في الفصل الأ٧/٧/١٤٢٢) وتاریخ: ١٩٣مجلس الوزراء رقم: (

                                                 
 ذ تضمن النظام العام للبیئة في المملكة في المادة السابعة عشرة:إ )١(

تصة أن أحد المقاییس أو المعاییر البیئیة قد أخل به فعلیها بالتنسیق مع الجهات المعنیة عندما یتأكد للجهة المخ -١
 أن تلزم المتسبب بما یأتي: 

 إزالة أي تأثیرات سلبیة وإیقافها ومعالجة آثارها بما یتفق مع المقاییس والمعاییر البیئیة خلال مدة معینة.  –أ   
بها لمنع تكرار حدوث أي مخالفات لتلك المقاییس والمعاییر في المستقبل،  تقدیم تقریر عن الخطوات التي قام -ب  

 على أن تحظى هذه الخطوات بموافقة الجهة المختصة. 
عند عدم تصحیح الوضع وفق ما أشیر إلیه أعلاه فعلى الجهة المختصة بالتنسیق مع الجهات المعنیة أو  -٢

 على تصحیح وضعه وفق أحكام هذا النظام. المرخصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمل المخالف
حیث تم تعدیل اسم الرئاسة العامة للأرصاد وحمایة البیئة الى الهیئة العامة للأرصاد وحمایة البیئة بموجب الامر  )٢(

 هـ.٣٠/٧/١٤٣٧تاریخ  ١٣٣الملكي رقم ا/
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 ١٢١ 

الجهة المختصة: -١ام المعاني المبینة قرین كل منها: بالعبارات الآتیة في مجال تطبیق أحكام هذا النظ
مصلحة الأرصاد وحمایة البیئة، وحددت اللائحة التنفیذیة للنظام العام للبیئة الجهة المختصة بالرئاسة 

) ونص النظام أیضا في المادة التاسعة عشر منه صراحة العامة للأرصاد وحمایة البیئة (المصلحة سابقاً 
ما یقع من مخالفات لأحكام هذا النظام واللوائح الصادرة تنفیذا له الموظفون الذین  على ان یقوم بضبط

 .یة إجراءات ضبط واثبات المخالفاتوتحدد اللوائح التنفیذ ،یصدر قرار بتسمیتهم من الجهة المختصة

ویمارس هذه الاختصاصات موظفو الإدارة العامة للتفتیش والتدقیق والمخالفات والعقوبات، وهي 
غیر مباشر في المملكة  أوالبیئة بشكل مباشر  فيالإدارة المعنیة بالمراقبة المستمرة على كل ما یؤثر 

العربیة السعودیة. وتطبیق الأنظمة والقوانین الدولیة والاتفاقیات والمعاهدات الدولیة، ومتابعة جمیع 
 التطورات والمستجدات فیما یتعلق بهذا المجال في العالم.

دارة أیضاً إیقاع الغرامات والعقوبات على الجهات المخالفة للنظام العام ولوائحه ومن مهام الإ
ضاعهم البیئیة المخالفة للمقاییس والمعاییر الموجودة في أو ومتابعة تلك الجهات لتصحیح التنفیذیة، 

 النظام العام. والتنسیق مع الجهات التنفیذیة لتطبیق الغرامات والعقوبات حسب النظام.

 فيالتحقق من التزام المنشآت بالنظام العام للبیئة ولوائحه التنفیذیة حتى لا تؤثر  لیها أیضاً إف ویضا
صحة العاملین فیها بشكل مباشر وعلى الآخرین بشكل عام، وضبط المخالفات بیئیة في أي موقع للتأكد 

 رة للمنشآت الصناعیة.و امن سلامة البیئة المج

ناعیة بالنظام العام للبیئة ولوائحه التنفیذیة وتطبیقها للمقاییس والمعاییر والتأكد من التزام المنشآت الص
تیش رق للتفق والمخالفات والعقوبات بتكوین فالبیئیة الواردة فیه قامت الإدارة العامة للتفتیش والتدقی

 للمادة التاسعة عشرة من النظام. اً المیداني على المنشآت استناد

ي بمراجعة جمیع المعاملات والتدقیق علیها بیئیاً فیما یخص تقاریر الزیارة وتقوم إدارة التدقیق البیئ
من  ءً اعدادها من قبل المختصین البیئیین بالرئاسة سو إوكذلك محاضر ضبط المخالفات البیئیة والتي یتم 

 الاستیفاء. أوفروعها بالمملكة ومن ثم إبداء ملاحظاتهم على المعاملة بالعقاب  أوالإدارات 

عن وزیر الداخلیة (رئیس مجلس  )١(تلك الاختصاصات ما ورد في القرار الصادر إلىیضاف  راً وأخی
) تختص بقیاس المتغیرات ن الهیئة العامة للأرصاد وحمایة البیئة (الرئاسة سابقاً أالدفاع المدني) من 

ة بالمخاطر البیئیة، عداد الدراسات والبحوث المتعلقإ البیئیة في جمیع مناطق المملكة ومدنها الصناعیة، و 
 وتكوین الفرق اللازمة لمراقبة كافة المنشئات ذات التأثیر على صحة البیئة ... الخ.

                                                 
 هـ ٦/٩/١٤٣١/د ف بتاریخ ١٧/و/١٢/١قرار رقم  )١(
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 البیئة  أوالمضرة بالصحة  أوالخطرة  أوثانیا: لجنة النظر في مخالفات نظام الأنشطة المقلقة للراحة 

صر النظام العام الحصول لة أي نشاط قد یتعارض مع عناو اجب النظام أعلاه على من یرغب بمز أو 
ن یكون وزیر الداخلیة رئیس أعلى ترخیص من الجهات المختصة، وحدد النظام في مادته السابعة على 

تنظر في المخالفات وتوقع العقوبات مع حق من  اً لجان أو من یفوضه لجنةً  أومجلس الدفاع المدني 
تنفیذیة لهذا النظام وحددت الجهة دیوان المظالم، وصدرت اللائحة ال إلىصدرت بحقه في التظلم 

 أوحكامه في الجهات العامة المخولة بموجب مهامها واختصاصاتها بالترخیص أالمختصة بتطبیق 
 الرقابة على الأنشطة الخاضعة للنظام. أوشراف الإ

ن تفوض الجهة المختصة وفق تصنیفها المرفق باللائحة أوحددت المادة الثالثة من اللائحة التنفیذیة 
تشغیل  أووضع لوائح فرعیة تتضمن الشروط والمواصفات الفنیة والإداریة اللازمة للترخیص بإنشاء ب

قلاق من الأنشطة الواردة بالتصنیف وتحدید أماكن وشروط ممارسته بما یحقق منع الإ محل لممارسة أیاً 
 البیئة.  أوللراحة 

ن الملاحظ على ألا إ، )١(ةهذه الأنشط –المدیریة العامة للدفاع المدني  –وحددت وزارة الداخلیة 
 ،لة النشاطأو والوزارات التي تمنحها ترخیص مز  )٢(تحدید الأنشطة المقلقة للراحة اختلاف الجهات الإداریة

مر الذي یقتضي تعدد المراجع الإشراقیة وتعدد مرجعیات اللجان وذلك بسبب طبیعة النشاط ذاته الأ
 المشكلة لغایات ضبط المخالفات.

                                                 
لخ ذبح الحیوانات وبیع اللحوم ومزارع الدواجن وبیع الدواجن الحیة وتملیح الأسماك وتدخینها وتجفیفها (بیع المواشي الحیة ومس )١(

سمنت والإسفلت والكسارات وشیب الماء وورش المیكانیكا للسیارات وورش الدهان وأسواق بیع الأسماك والمدابغ وخلاطات الإ
معامل الطوب والبلك وتشلیح السیارات ومحلات الكهربائیة للسیارات والسمكرة وتصلیح ورش الحدادة والألمنیوم والتوانك و 

ومستودعات تخزین الإطارات وبیعها ومحلات تغییر الزیوت وتعبئة البطاریات ومعارض ومستودعات السیارات ومغاسل 
ورش البلاط والرخام وبیع السیارات والتشحیم والمیزان الإلكتروني للسیارات والمخارط والمناجر وبیع الأخشاب وصقل المعادن و 

وتخزین الفحم والحطب وبیع وتخزین الأسمدة ومحلات بیع المبیدات الحشریة وتخزینها والمشاتل الزراعیة والمستودعات بأنواعها 
ومحلات المقاهي والمخابز وبیع القرصان والمطابخ والمطاعم والأسواق المركزیة ومغاسل الملابس والمستودعات وبیع الأدویة 

ش أجهزة التبرید والإلكترونیات وصیاغة وصناعة الذهب وزجاج المرایا وبیع أسطوانات الغاز وبیع القطن وقصور الأفراح وور 
والمتنزهات وملاهي الأطفال وبرك السباحة ومكاتب سیارات الأجرة والشحن والسفریات ومحطات الوقود وبیع أدوات البناء 

جات الناریة والهوائیة ومحلات السباكة ومحلات بیع الشیش ومقاهي الإنترنت ومعامل تقنیة المیاه ومحلات تصنیع الدرا
ومطاحن الحبوب والمحامص والمطابع وبیع الأصباغ، وتصنف الأنشطة المرخصة من الوزارة الى قطاعات صناعیة هي على 

والجلود ومصانع المنتجات الخشبیة تي:  مصانع المواد الغذائیة والمشروبات، ومصانع المنسوجات والملابس الجاهزة النحو الآ
والأثاث ومصانع الورق والطباعة والنشر والمصانع الكیمائیة والمنتجات البلاستیكیة ومصانع مواد البناء والزجاج ومصانع 

 المعادن الأساسیة ومصانع المنتجات المعدنیة) .
 والغذاء والدواء والزراعة والنقل والامن العام ... الخ  مارات والتجارة والصناعةمن الأمثلة على هذه الجهات: البلدیات والإ )٢(
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 العام  الأمنا: ثالث

ن هذا قد یعد من أالعام في مراقبة المرور والنقل على الطرق في المملكة، وحیث  الأمنیختص 
تیة من المخالفات أسباب التلوث الضوضائي، حرص المنظم في نظام المرور على اعتبار الأفعال الآ

 المروریة وذلك بسبب تعارضها مع متطلبات السكینة العامة: 

نه "الانطلاق بسرعة كبیرة وبشكل مفاجئ أفي مادته الثانیة التفحیط ب )١(رف نظام المرورالتفحیط: ع -
غیر منتظم بحیث تحدث الإطارات صوتاً عالیاً مزعجاً، وأيّ من أنواع القیادة بشكل متهور  أو

 بموجب )٢(فرد النظام بعد تعدیلهإ سد الطرق وعرقلة السیر". و  أووخطر؛ لأجل اللعب والاستعراض، 
 .)٣(هـ عقوبات خاصة بمرتكبي هذه المخالفة٥/١١/١٤٣٧بتاریخ  ٤٨٤قرار مجلس الوزراء رقم 

التعدیل في مواصفات المركبة: تخضع جمیع المركبات للمواصفات والمقاییس المعتمدة من الهیئة  -
العربیة السعودیة للمواصفات والمقاییس، ویعد التعدیل في المركبة بما یغیر من خصائصها 

خمات الصوت من المخالفات التي تتفق مع حمایة البیئة من التلوث الضوضائي وعلیه تضمن كمض
دون تصریح سابق من -یحظر ن منه "یي المادة الخامسة والعشر نظام المرور ولائحته التنفیذیة ف

                                                 
 هـ٢٦/١٠/١٤٢٨بتاریخ  ٨٥صدر نظام المرور بموجب المرسوم الملكي رقم م/ )١(
في المرة الأولى حجز المركبة خمسة عشر یوما وغرامة مالیة مقدارها ألف ریال، ومن ثم یحال إلى  -أالنص السابق  )٢(

 ي تطبیق عقوبة السجن في حقه.المحكمة المختصة للنظر ف
في المرة الثانیة حجز المركبة لمدة شهر وغرامة مالیة مقدارها ألف وخمسمائة ریال ومن ثم یحال إلى المحكمة -ب

 المختصة للنظر في تطبیق عقوبة السجن في حقه. 
لمحكمة المختصة للنظر في في المرة الثالثة غرامة مالیة مقدارها ألفا ریال وحجز المركبة، ومن ثم الرفع إلى ا-ج

 مصادرة المركبة أو تغریمه بدفع قیمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.

 ذ نصت المادة التاسعة والستین: یُعد التفحیط مخالفة مروریة، ویعاقب مرتكب مخالفة التفحیط بالعقوبات الآتیة:إ )٣(
ماً، وغرامة مالیة مقدارها (عشرون ألف) ریال، ومن ثم یحال إلى في المرة الأولى حجز المركبة (خمسة عشر) یو  –أ 

 السجن في حقه. المحكمة المختصة للنظر في تطبیق عقوبة
ألف) ریال، ومن ثم یحال إلى المحكمة  في المرة الثانیة حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالیة مقدارها (أربعون –ب 

 حقه.المختصة للنظر في تطبیق عقوبة السجن في 
ومن ثم یحال إلى المحكمة المختصة  في المرة الثالثة حجز المركبة، وغرامة مالیة مقدارها (ستون ألف) ریال، –ج 

المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه. وتستثنى من  للنظر في مصادرة المركبة أو تغریمه بدفع قیمة
 ”.المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتین في هذه المادة 
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 أوتجهیزاتها الأساسیة،  أومعالمها،  أوإجراء أي تعدیل في المركبة یغیر لونها، - ١ الجهة المختصة
 أبعادها المقررة.  أوزیادة حمولتها،  إلىیؤدي 

ن: یحظر وضع یتركیب أجهزة صوتیة غیر مصرح استعمالها: أكد النظام في المادة التاسعة والعشر   - 
استعمالها في المركبات. ویشمل الحظر تركیب  أوضوئیة غیر مصرح بها  أوأجهزة تنبیه صوتیة 

كبات الطوارئ في المركبات العادیة. ویحظر على الشركات أجهزة تنبیه صوتیة مشابهة لأجهزة مر 
والمؤسسات والمحلات بیع وتركیب أجهزة التنبیه الصوتیة والضوئیة المشابهة لأجهزة مركبات 

 الطوارئ إلا بإذن من إدارة المرور المختصة.

مال المنبهات مراعاة قواعد السیر على الطرق: تضمنت المادة الخمسون لإدارة المرور تقیید استع  -
قات أو جزئیاً في  أومنعها كلیا في بعض المناطق السكنیة  أوالصوتیة داخل المناطق المأهولة 

 الراحة والسكون وذلك فیما عدا حالات الطوارئ.

اقتراب  إلىكما لا یجوز استعمال أجهزة التنبیه إلا في حالة الضرورة لتنبیه مستعملي الطریق اما 
خطر یتعلق بها، كما لا یجوز استعمال المنبهات الصوتیة بطریقة  أوئ عنها خطر ناش إلى أوالمركبة 

أن یصدر  أوتقلق راحة الجمهور، ولا یجوز أن یكون المنبه الصوتي متعدد النغمات  أوتزعج المارة 
 أصواتاً أخرى لا تتفق والغرض من أجهزة التنبیه. أوأنغاماً 

ت المروریة بعض من مخالفات المرور ذات الأثر على المخالفات: حددت لائحة الجزاءات والمخالفا -
 تي: حة العامة والسكینة على النحو الآالرا

 تركیب تجهیزات في المركبة كتلك الخاصة بالمركبات الرسمیة ومركبات الطوارئ. -١

                                                 
 للضوابط الاتیة:  دخال بعض التعدیلات حسبما ورد في اللائحة التنفیذیة وفقاً إأجاز النظام  )١(

 -في حالة إجراء تعدیل على أي مركبة تتخذ الإجراءات التالیة: -٢٥/١
 ك الطلب من قبل إدارة المرور المختصة.عند طلب مالك المركبة إجراء أي تعدیل فیها فیتم تقییم ذل-٢٥/١/١
 أن یتوافق التعدیل المراد إجراؤه في المركبة مع نظام المرور ولائحته.-٢٥/١/٢
یحال طلب تعدیل في المركبة إلى هیئة المواصفات والمقاییس السعودیة لمعرفة مدى إمكانیة إجراء هذا -٢٥/١/٣

 التعدیل.
 یح الخاصة بإجراء التعدیلات المطلوبة في المركبات.تتولى إدارة المرور منح التصار -٢٥/١/٤
 اجتیاز المركبة للفحص الفني الدوري بعد إجراء التعدیل.-٢٥/١/٥
یتم الكشف على المركبة بعد إجراء التعدیل وفي حالة المطابقة یتم التأشیر لتلك التعدیلات في سجلاتها -٢٥/١/٦

 ورخصة سیرها."
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 جسم المركبة بدون اتخاذ الإجراءات النظامیة. أوإضافة على هیكل  أوإجراء أي تعدیل  -٢

زراعیة على الطرق قبل اتخاذ الإجراءات  أوإنشائیة  أولأشغال العامة صناعیة تسییر مركبات ا -٣
 اللازمة لتلافي أضرارها بما في ذلك عدم وضع الشرائح العاكسة على مؤخرة جانبي المركبة.

 تسییر مركبة تحدث تلوث للبیئة على الطرق العامة.-٤

 .إساءة استعمال منبه المركبة-٥

 لهیئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر رابعا: الرئاسة العامة 

بالقیام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلیه  )١(تختص الهیئة وفقاً لهذا التنظیم
بالرفق واللین، مقتدیه في ذلك بسیرة الرسول صلى االله علیه وسلم وخلفائه الراشدین من بعده مع استهداف 

ع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وبیان أضرارها على الأسرة المقاصد الشرعیة، والإسهام م
 .)٢(والمجتمع

وتباشر الهیئة ومنسوبوها الاختصاص المنصوص علیه في المادة (السادسة) من هذا التنظیم وفقاً 
 للضوابط الآتیة:

صاصها لتها لاختو اتتولى الهیئة تقدیم البلاغات في شأن ما یظهر لها من مخالفات أثناء مز -١
الإدارة  أوالشرطة  إلىالمنصوص علیه في المادة (السادسة) من هذا التنظیم بمذكرات إبلاغ رسمیة 

العامة لمكافحة المخدرات بحسب الاختصاص وهما وحدهما الجهتان المختصتان بموجب الأحكام 
الجنائي المقررة نظاماً بجمیع الإجراءات اللاحقة لتلك البلاغات بما في ذلك إجراءات الضبط 

یقاف والاستجواب والتثبت من الهویة والتحقیق والقبض في والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والإ
 أي بلاغ ذي صلة باختصاص الهیئة.

یباشر أعضاء الهیئة الاختصاص المنصوص علیه في المادة (السادسة) من هذا التنظیم في -٢
ل ساعات عملهم الرسمي المرتبة والمجدولة بشكل الأسواق والشوارع والأماكن العامة، وذلك خلا

 . )٣(رسمي من قبل إدارة كل مركز

 

 

                                                 
 هـ١٤٣٧-٠٧-٠٤بتاریخ  ٢٨٩در بقرار مجلس الوزراء رقم التنظیم الإداري للرئاسة الصا ١
 المادة السادسة من التنظیم  ٢
 المادة السابعة من التنظیم  ٣
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 خامسا: الأمانة والبلدیات 

في الحفاظ على البیئة من عناصر التلوث عامة والتلوث  أساسیاً  تلعب الأمانة والبلدیات دوراً 
ح الترخیص للأفراد الضوضائي على وجه الخصوص، اذ انها الجهة المختصة في اغلب الأحوال بمن

لة النشاط التجاري والمهني والصناعي داخل حدود المدینة، ولا یخفى على أحد أثر و اوالشركات في مز 
ذلك على السكینة العامة، وهناك مجموعة من اشتراطات ترخیص المحلات المهنیة والتجاریة التي تهدف 

إیضاح الحد الأدنى من المتطلبات  لىإ الحفاظ على متطلبات الصحة والسلامة والسكینة العامة و  إلى
نهاء إجراءات المعاینة والدراسة إالأساسیة للترخیص وتسهیل عمل الجهات المختصة بالبلدیات في 

صدار التراخیص إسس سلیمة تتبعها البلدیات ویتم التقید بها في إجراءات ومتطلبات أوالترخیص على 
تجاریة بالحد  أونین الراغبین في فتح محلات مهنیة إحاطة المواط إلىوعند تجهیز وتشغیل المحلات. و 

الأدنى من الاشتراطات المطلوب توافرها مما یسهل استیفاء جمیع الشروط قبل التقدم بطلب الترخیص، 
البلدیات  أوالأمانة  إلىوقد اسندت مهمة إصدار رخص المحلات المهنیة والتجاریة للبلدیات الفرعیة، 

 خرى لمنح الترخیص.أموافقة جهة  سبق الحصول على أومباشرة 

وفي الأمانة أیضا إدارة الوقایة الصحیة وفیها وحدة حمایة البیئة، التي تعمل على الحد من عوامل 
التلوث المختلفة والمشاركة في المحافظة على البیئة وخصائصها ومواردها الطبیعیة، ورصد مصادر 

منشآت الصناعیة واقتراح الحلول المناسبة للتحكم في التلوث البیئي المختلفة والرقابة البیئیة على ال
 مصادر التلوث والمشاركة مع اللجان المشتركة في مجال التلوث والتحكم البیئي.

 المبحث الثاني: الإجراءات والتدابیر الخاصة بضبط واثبات مخالفات التلوث الضوضائي

ن الأصل أالمشروعیة ذلك  أمبد ىإلتخضع الإجراءات والتدابیر الخاصة بضبط واثبات المخالفات 
ن أیتمتعون بالحریات العامة التي كفلها لهم النظام الأساسي للحكم، غیر أنه من المعلوم  الأفرادأن 

الحریة لیست مطلقة وتخضع لضوابط وقیود تفرضها مصلحة المجتمع، ومن مظاهر هذه القیود الضبط 
من التعسف في استعمالها  خوفاً  ،تفاقها مع القانونالإداري والذي تتخذ الإدارة فیه إجراءات یتوجب ا

حیث تخضع إجراءات الضبط لمبدأ المشروعیة: إن كل  ،المكفولة دستوریا الأفرادبشكل یمس حقوق 
أبعاده یكون النظام العام یجمع عناصره و وجب أن  إجراء من إجراءات الضبط حتى یكون مشروعاً 

 العامة.  ةالقصد منه توفیر السكین ل مكبرات الأصوات لیلاً فعلى سبیل المثال منع استعما ، مقصدا له



 م.٢٠١٩ )٤) العدد (١١المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ١٢٧ 

ن تتقید سلطة الضبط الاداري فیما تتخذه من قرارات وإجراءات في الظروف العادیة أوعلیه لابد 
 .)١(بالعدید من القیود التي یتوجب مراعاتها والالتزام بها كالغایة والسبب والوسیلة الملائمة

مخالفات لأحكام أنظمة البیئة والأنظمة الأخرى المتصلة واللوائح الصادرة یقوم بضبط ما یقع من 
تنفیذاً لها الموظفون الذین یصدر قرار بتسمیتهم من الجهة المختصة ویمارس هؤلاء الموظفون 

 أواختصاصاتهم الضبطیة بموجب النظام واللوائح وفق ضوابط إجرائیة محددة، ولا یجوز لهم القیاس 
على الحقوق الفردیة وتحدد اللوائح التنفیذیة إجراءات  فسیر خوفا من خرق النظام وحفاظاً التوسع في الت

 ضبط وإثبات المخالفات.

 ل: ضبط المخالفات وفقا للنظام العام للبیئة والمطلب الأ 

تتكون إجراءات الضبط الإداري الخاصة في التلوث الضوضائي من مجموعة عملیات تضمنتها 
 تي: لنظام العام للبیئة یمكن تعداد أبرزها على النحو الآاللائحة التنفیذیة ل

 : عملیات التفتیش والمراقبة لاً أو 

زات على النظام ولوائحه، ویشمل اختصاصها البیئة البریة أو تختص فرق التفتیش المؤهلة برصد التج
لأي أسباب تتعلق ة أالمنش إلىوتضمنت حق هذه الفرق بالخول  ،والبحریة والجویة، وفقا للمقاییس البیئیة

ة من المنشآت التي یتم أاختبارات في أي منش أوقیاسات  أوجراء أي فحوصات إ بإجراءات التحقیق و 
خذ أ إلىذلك بالإضافة ، سجلات یعثر علیها في أي من هذه البیانات أوالدخول الیها وعلى أي مواد 

ومطالبة الأطراف المعنیة  ،یة التحققذا كان ذلك ضروریا لإتمام عملإالمواد  أوعینات من الهواء المحیط 
في أي وقت ملائم بتزویده بنسخ من أي سجلات محفوظة للدلالة على الالتزام بمعاییر الضوضاء 

 .)٢(أي نسخ لأي أجزاء من هذه السجلات أو ،المحیطة

 : عملیات الرصد الأتوماتیكیةثانیاً 

تیكیة الموجودة في المرافق والمنشآت تم عملیات الرصد عبر شبكات وحدات الرصد والمراقبة الأتوما
الجهة المرخصة  أوالجهة المعنیة  أوالتي یتم تشغیلها من قبل المشاریع وتزود الجهة المختصة 

بالمعلومات المتعلقة بتلك المشروعات والمرافق وفقاً للآلیة التي یتم الاتفاق علیها بین تلك الجهات وذلك 
 .)٣(الإذعان للمقاییس البیئیةزات ومستوى و المراجعتها وتحدید التج

                                                 
 .٢٥٠ص ٢٠١٤عمان -وي، القانون الإداري دار الثقافة للنشر والتوزیع اد هاني الطهر  )١(

حیث صدرت هذه المقاییس عن الرئاسة /ج (نطاق الجهة) للمقاییس البیئیة (مقاییس مستویات الضوضاء)  ١/٧م  )٢(
 .العامة للأرصاد وحمایة البیئة

  .من اللائحة التنفیذیة للنظام العام للبیئة ١٩م )٣(
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 : البلاغات ثالثاً 

والجهات المعنیة،  الأفراددعاء بتحققه من الإ أوتتسلم الجهات المختصة بلاغات التلوث الضوضائي 
 عداد التقاریر بالخصوص.إ دعاء و وتقوم من خلال فرق التفتیش والمراقبة بالتحري من صحة الإ

 بیئیة : نماذج ومحاضر ضبط المخالفات الرابعاً 

حیث تقوم الجهة باتخاذ ما یلزم وفقا للنظام حیال حالات التلوث للموقع وتشمل عملیات ضبط 
 المخالفة وتوثیقها ومتابعتها.

ن المقاییس البیئیة (مقاییس مستویات الضوضاء) الصادرة عن الرئاسة أ إلىأخیرا یتوجب التنویه 
ددت وحدات القیاس وكیفیة استخدام أجهزة القیاس ) قد حالعامة للأرصاد وحمایة البیئة (الهیئة حالیاً 

وإجراءات المعایرة وإجراءات القیاس وما هي المعلومات التي یجب تسجیلها من حیث الوقت والتاریخ 
، ومراقبة التراخیص وعملیة ووصف موقع القیاس والفاصل الزمني وظروف القیاس كسرعة الریاح مثلاً 

ن لا یكون النشاط في أللنظام و  ن یكون الضبط موافقاً أضمان جل أخطار .... الخ، وكل ذلك من الأ
 .)١(حدود الضوضاء المسموح بها

 أوالمضرة بالصحة  أوالخطرة  أوالمطلب الثاني: ضبط المخالفات في نظام الأنشطة المقلقة للراحة 

 البیئة 

لنظام ومنها تضمن النظام مجموعة من الإجراءات والعقوبات والتدابیر التي قد یواجها مخالف ا
ن ألف ریال مع إغلاق النشاط التجاري على أن تتم إزالة المخالفة المقلقة للراحة یغرامات لا تزید عن ثلاث

الخطرة، وفي حال استمرار المخالفة یتم إصدار حكم قضائي بحق صاحب  أوالمضرة بالصحة  أو
 المنشأة.

ط من الأنشطة الخاضعة للنظام ولائحته تشغیل محل لممارسة نشا أووأكد النظام أنه في حال إنشاء  
إحداث تغییر من  أوإضافة نشاط جدید بدون ترخیص  أوإدخال توسعة  أوالتنفیذیة بدون ترخیص مسبق 

آخر  إلىنقل النشاط من مكان  أوجزئیاً دون موافقة الجهات المختصة  أوشأنه تعدیل كیفیة التشغیل كلیاً 
عن الترخیص دون موافقة الجهة المختصة وعدم تقدیم طلب  التنازل أودون موافقة جهات الترخیص 

تعیین  أوعدم قیام صاحب الترخیص بإدارة المحل بنفسه  أوتجدید الترخیص خلال المدة المحددة نظاماً 
المسؤول خلال  أوعدم إخطار جهة الاختصاص برغبته في التغییر  أومسؤول عن التشغیل  أومدیر 

                                                 
حیث تضمن المقاییس الحدود المسموح بها من الضوضاء الناتجة، وتختلف هذه الحدود بحسب المنطقة وتصنیفها  )١(

 د ومركبات ودراجات ناریة ومعدات صناعیة ...)(ملائم ومعزول وحر) وبحسب طبیعة النشاط (تشیی
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إعاقة  أوالنظام مع تمكین الموظفین المكلفین التفتیش من دخول المحل  المدة المحددة وفق ما یقتضي
عملهم وفي حال مخالفة ذلك یتم مصادرة كافة المحتویات على أن یتم إصدار حكم قضائي بحق تلك 

 المنشأة وصاحبها.

حددت المادة الخامسة من النظام الإجراءات التي یحق لرجال الضبط اتخاذها في المحلات التي 
ضع لنطاق صلاحیاتهم، حیث یقوم الموظفون المكلفون من قبل الجهات المختصة بدخول المحلات تخ

قات العمل الرسمیة لغرض التأكد من تنفیذ الشروط المطلوب توافرها وضبط أو الخاضعة لهذا النظام في 
م بعد إبراز المخالفات والتحقیق فیها، وعلى أصحاب المحلات تمكین هؤلاء الموظفین من القیام بمهمته

قات العمل الرسمیة لكل نشاط وإجراءات ضبط المخالفات أو ما یثبت هویتهم، وتحدد اللائحة التنفیذیة 
 والتحقیق فیها وفق نماذج تحدد لهذا الغرض.

 ویتم ضبط المخالفات والتحقیق فیها وفقاً للإجراءات التالیة:

ن التي تحددهم الجهة المختصة وفق یتم ضبط المخالفات والتحقیق فیها فقط من قبل الموظفی -١
تنظیمها الإداري وعلى الجهة المختصة تزویدهم ببطاقة خاصـة توضـح الجهـة والإدارة والاسم 

 ذلك من معلومات. إلىوالوظیفة وما 

ول عن النشاط محل التفتیش وأن یبرز بصفة دائمة ؤ على الموظف (المفتش) إثبات شخصیته للمس -٢
 ة التي تثبت شخصیته ووظیفته.وفي مكان ظاهر البطاق

 یكون التفتیش خلال ساعات دوام النشاط مع مراعاة عدم إعاقة العمل قدر الإمكان. -٣

مسئول التشغیل مصاحبة المفتش أثناء التفتیش ویعد عدم  أوالمدیر  أوعلى صاحب الترخیص  -٤
المفتش إعاقة  الامتناع عن مصاحبة أومسئول التشغیل  أوالمدیر  أووجود صاحب الترخیص 

لأعمال التفتیش ومخالفة للنظام. وللمفتش إثبات ذلك في المحضر وإتمام التفتیش ولا یعتد في هذه 
 ملاحظات من صاحب النشاط. أوالحالة بأي اعتراضات 

 أو/ مخالفات وإثباتها في المحضر وتحدید العقوبة وفقاً للنظام واللائحة یقوم المفتش بتحدید مخالفة -٥
 غرامات الصادرة عن جهته.ل الو اجد

في حالة ضبط مخالفة تنطوي على درجة عالیة من الخطورة فإن على المفتش إثبات ذلك في  -٦
مات. ویجوز لهم طالبـة المسئول عن جدول الغرا أوالمحضر وتحدید العقوبة وفقاً للنظام واللائحة 

وفي حالـة امتناع المسئول عن النشاط جزئیاً حتى تتم إزالة المخالفـة.  أوالنشاط بوقف العمل كلیاً 
 رئیسة المباشر. إلىیقوم المفتش برفع تقریره 
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یقوم الرئیس بزیارة النشاط والاطلاع على نوعیة المخالفة وتقدیر خطورتها وإذا مـا ثبت له خطورتها  -٧
دعاء أي جزء منه یتم است أووتهدیدها للأرواح والممتلكات بالدرجة التي تستوجب إغلاق النشاط 

صاحب النشاط ومطالبته بالإغلاق وفي حالة إصراره على عدم الإغلاق تتم إحالة الأمر فوراً للجنة 
المشكلة وفقاً للمادة السابعة من النظام للأمر بالإغلاق المؤقت لمدة لا تزید عن (خمسة أیام) 

ق والادعاء العام لتقرر هیئة التحقی إلىكإجراء إحرازي مع رفع القضیة فوراً لأمیر المنطقة لإحالتها 
رفع الامر للجهة القضائیة المختـصة إذا رأت  أورفعه  أوحسب خطورة الموقف استمرار الإغلاق 

 ضـرورة لذلك.

یجوز للجهة المختصة إضافة شروط وإجراءات إضافیة بهدف إضفاء مزید مـن الدقـة والضبط  -٨
 والربط على أعمال منسوبیها خلال التفتیش.

سوبو المدیریة العامة للدفاع المدني المكلفین بإجراء التفتیش بالأحكام والشروط الواردة یلتزم من -٩
بلائحة التفتیش والضبط والتحقیق في مخالفات نظام ولوائح الـدفاع المـدني الصادرة بقرار وزیر 

 , وفیها تم١هـ٢٨/٨/١٤٢٨/ دف وتاریخ ٣١/و/١٢/١الداخلیة ورئیس مجلس الدفاع المـدني رقـم 
الأشخاص المخولین بإجراء التفتیش للمنشأ محل التفتیش  أوتعریف التفتیش: بانه دخول الشخص 

والتجول في أرجائها وفقاً للإجراءات المنصوص علیها بهدف التأكد من عدم وجود مخالفات للنظام 
كام غیر متعمد لأي حكم من أح أوز متعمد أو التعلیمات, والمخالفة بانها كل تج أواللوائح  أو

نه المقرر كعقوبة على نوعیة المخالفة أتعلیمات الدفاع المدني, والجزاء ب أولوائح  أوالنظام 
السجن وفقاً لنص المادة (الثلاثون) من نظام الدفاع  أوالمضبوطة سواء كانت الغرامة المالیة 

یات وزیر إغلاق المنشأة في الأحوال التي تقتضي ذلك وفقاً لصلاح أوإیقاف النشاط  أوالمدني 
 الداخلیة في الأنظمة الأخرى. 

 وتضمنت لائحة التفتیش أیضا ما یلي: 

 لاً: إجراءات التفتیش والضبط: أو 

یتم التفتیش فقط من قبل منسوبي الإدارة المختصة بمتابعة تنفیذ نظام ولوائح وتعلیمات الدفاع  -١
ة بآخرین من منسوبي المدني وفق التنظیم الصادر بذلك، ویجوز في حالات الضرورة الاستعان

 من ینوب عنه.  أوالدفاع المدني ینوبون عنهم بعد موافقة مدیر عام الدفاع المدني 

 یجب أن یكون التفتیش خلال ساعات دوام المنشأة المراد التفتیش علیها. -٢

                                                 
 المادة السابعة من اللائحة التنفیذیة لنظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البیئة) ١(



 م.٢٠١٩ )٤) العدد (١١المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ١٣١ 

قات دوام أو یجوز في حالات الضرورة وبالاتفاق مع جهات الاختصاص الأخرى. التفتیش في غیر  -٣
ضبط مخالفات خطیرة تهدد سلامة الأرواح والممتلكات وبشرط التأكد من  أوض وقف المنشأة بغر 

 المخالفات، وفي حالات التبلیغ یكون المبلغ مسئولاً عن صدق البلاغ.  أوقیام تلك الأعمال 

یجب على المفتش إثبات شخصیته للمسئول عن المنشأة محل التفتیش وذلك بأن یرتدي بشكل دائم  -٤
الزي الرسمي لرجال الدفاع المدني، وكذلك بطاقة التفتیش في مكان واضح على أثناء التفتیش 

 صدره. 

یتم التفتیش على المنشآت والمرافق والمؤسسات الحكومیة والإدارات التابعة لها بالتنسیق مع تلك  -٥
 الجهات كلما أمكن ذلك وبمعدل زیارة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل. 

من ینوب عنه مسئولاً  أوالإدارة الحكومیة  أوالمرفق  أومدیر المنشأة  أو یكون المسئول عن المنشأة -٦
المفتشین أثناء إجراء التفتیش ویكون له الحق في كتابة ملاحظاته في حینه  أوعن مرافقة المفتش 

 أسفل التقریر مع توقیعه. 

الإدارة الحكومیة  أوالمرفق  أوالمفتشین في حالة عدم وجود المسئول عن المنشأة  أویجوز للمفتش  -٧
امتناعه عن مصاحبة المفتش/ المفتشین أثناء التفتیش أن یقوم بعد إثبات  أومن ینوب عنهم،  أو

ذلك في محضر التفتیش بإجراء أعمال التفتیش وفقاً للإجراءات المرعیة، ولا یعتد بعد ذلك بأي 
 ملاحظات تبدیها الجهة محل التفتیش. 

یة وفقاً للتنظیم الصادر عن مدیر عام الدفاع المدني ویلتزم یتم التفتیش على المنشآت الأهل -٨
من  أومن یمثله بمصاحبة المفتش أثناء التفتیش ویعد عدم وجود المسئول  أوالمسئول عن المنشاة 

الامتناع عن مصاحبة المفتش، إعاقة لأعمال التفتیش ومخالفة للنظام. وللمفتش في هذه  أویمثله 
ي المحضر إتمام التفتیش وفقاً للإجراءات ولا یعتد بعد تمام التفتیش بأي الحالة وبعد إثبات ذلك ف

 ملاحظات لصاحب النشاط.  أواعتراضات 

یقوم المفتش بتحدید المخالفات وإثباتها في المحضر ویجوز له التوصیة بمهلة زمنیة للمنشأة بغرض  -٩
قیع الغرامات المالیة المحددة تو  أول مرة و إزالة تلك المخالفات في حالة عدم خطورتها ووقوعها لأ

 التوصیة بأي جزاءات أخرى مع توضیح الأسباب في كل حالة.  أولتلك المخالفات 

یقوم المفتش قبل البدء في التفتیش بالاطلاع على سجل السلامة ومكافحة الحریق الخاص  -١٠
ها. كما یكون له بالمنشأة ومراجعة البیانات الواردة به والتأكد من سلامتها وتدوین ملاحظاتها علی

بعد الانتهاء من عملیة التفتیش إثبات ملخص محضر الضبط في هذا السجل. ویكون علیه في 
 حالة عدم وجود سجل السلامة إثبات ذلك في المحضر وتوقیع الغرامة الخاصة بذلك فوراً. 
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مرة  لو في حالة ضبط مخالفة بسیطة لا تنطوي على درجة عالیة من الخطورة وبشرط ارتكابها لأ -١١
یقوم المفتش بإنذار المسئول عن المنشأة بضرورة العمل على إزالة تلك المخالفة یتم بعدها تطبیق 

 الغرامات المنصوص علیها وبصورة تصاعدیة. 

في حالة ضبط مخالفة تنطوي على درجة عالیة من الخطورة فإن على المفتش إثبات ذلك في  -١٢
 ة المنصوص علیها باللوائح. المحضر وفي سجل السلامة ویقوم بتوقیع الغرام

 أوالجزء  أوویكون علیه في حالات الضرورة مطالبة المسئول عن المنشأة وقف العمل في المنشأة 
القسم الذي یشكل الخطورة فوراً حتى یتم إزالة المخالفة. وفي حالة امتناع المسئول عن المنشأة یتم 

 إثبات ذلك ورفع الأمر لمدیر الإدارة المختصة. 

) بزیارة المنشأة بنفسه والاطلاع عل ١٢مدیر الإدارة المختصة في الحالة الواردة في الفقرة ( یقوم -١٣
نوعیة المخالفة وتقدیر خطورتها وعلیه إذا ما ثبت خطورتها وتهدیدها للأرواح والممتلكات بالدرجة 

معه حول أي جزء منها استدعاء المسئول عن المنشأة والتحقیق  أوالتي تستوجب إغلاق المنشأة 
ذلك وفي حالة إصراره على عدم الإغلاق یتم رفع الأمر لأمیر المنطقة لإقرار التدابیر الوقائیة 

 اللازمة. 

أعلى سلطة إداریة بها مع  إلىالمرافق الحكومیة یتم رفع نتائج التفتیش  أوبالنسبة للمنشآت  -١٤
ة كامل المسؤولیة عن التوصیة بالجزاءات المقترحة على كل مخالفة مع تحمیل الجهة الإداری

 الإهمال في إزالة المخالفات. أوالتقصیر 

إذا أظهر التفتیش في المنشآت والمرافق الحكومیة وجود مخالفات تنطوي على نسبة عالیة من  -١٥
الخطورة بما یهدد الأرواح والممتلكات ویستوجب إغلاقها حتى یتم إزالة المخالفة، فإن على مدیر 

امتناعها عن  أوالتحقیق بنفسه وعلیه إذا ما ثبت عجز الجهة الإداریة الإدارة المختصة أن یتولى 
رئیس المصلحة  أوإغلاق المنشأة رفع الأمر فوراً لمدیر عام الدفاع المدني للتفاهم مع الوزیر 

 رفع الأمر لسمو وزیر الداخلیة لاتخاذ التدابیر الوقائیة اللازمة. أوالمختص 

 أوإذا ثبت أثناء التفتیش على المنشأة الحكومیة أن المخالفات المضبوطة ناتجة عن إهمال  -١٦
تقصیر فإنه یجب إثبات ذلك في سجل السلامة وكذلك في التقریر المرفوع للجهة الإداریة 

 المختصة بالمنشأة مع تحدید درجة الإهمال والتقصیر مع التوصیة بالتحقیق والجزاءات. 
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 اءات التحقیق: ثانیاً: إجر 

التي  أوامتناع المسئول عن المنشأة عن إزالة المخالفات سواء البسیطة  أوفي حالة إهمال  -١
تنطوي على درجة من الخطورة فإنه وبعد توقیع الغرامات المالیة الواردة بلائحة النشاط، یتم 

ق یتم ضبطه استدعاء المسئول عن المنشأة للتحقیق معه وفي حالة امتناعه عن الحضور للتحقی
وإحضاره وفق الإجراءات المتبعة والمنصوص علیها بنظام الإجراءات الجزائیة ولوائحه ویتم 

یحال بالتحقیق لهیئة  أوالتحقیق معه في ساعته وتاریخه ویتم إطلاق سراحه فور انتهاء التحقیق 
 التحقیق والادعاء العام لتقدیمه للمحاكمة في الحالات التي تستدعي ذلك. 

ضبطه  أوحالات التي یشتبه في انطوائها على النیة الإجرامیة یتم استدعاء المسئول في ال -٢
وإحضاره وفق المنصوص علیه بلائحة الإجراءات الجزائیة ولوائحه وإذا ما أسفر التحقیق عن 

هیئة التحقیق والادعاء العام لاستكمال إجراءات  إلىثبوت النیة الجنائیة یتم إحالة المشتبه بهم 
 تهم جنائیاً.محاكم

لا یتم الإیقاف لأغراض التحقیق في جمیع الحالات إلا بأمر مباشر وصریح من مدیر الإدارة  -٣
من ینوب عنه بشرط ألا تقل رتبته عن نقیب ویكون مُصدِر الأمر بالإیقاف مسئولاً  أوالمختصة 

 أمام الجهات المختصة عن جدیة الدواعي وسلامة الإجراءات.
 

 ة القضاء الإداري على اعمال الإدارة في الحمایة من التلوث الضوضائي    المبحث الثالث: رقاب

عمال الإدارة في فحص مشروعیة القرار أجه رقابة القضاء الإداري في المملكة على أو وتتمثل 
 التعویض عنه إذا تحققت قواعد المسئولة الإداریة، أوركانه، أالضبطي والغائه إذا كان معیبا في 

ا من مصادر لقضاء الإداري في المملكة على سلامة تطبیق اللوائح باعتبارهومن تطبیقات ا
لما كانت دعوى وكیل المدعیة هي طلب إلغاء قرار المدعى علیها رقم ......وتاریخ المشروعیة الإداریة "

....... المتضمن إغلاق منشأة موكلته، وإلغاء الرسوم؛ فإن الدعوى تدخل في اختصاص المحاكم 
بدیوان المظالم؛ .................. ولما كانت دعوى المدعیة محصورة في طلب إلغاء قرار  الإداریة

ولما كانت ولایة الدیوان في النظر في القرارات المطعون  ،المدعى علیها المتضمن إغلاق منشأة موكلته
كل من ناحیة الش ،فیها تقتصر في البحث عن مدى مشروعیة ونظامیة تلك القرارات من عدمها

؛ أي ساءة استعمال السلطةإ أو ،یلهاأو ت أووالخطأ في تطبیقها  ،ومخالفة النظم واللوائح ،والاختصاص
ومن ثم الحكم  ،مما یتعلق بأركان القرار الإداري من حیث الشكل والاختصاص والمحل والسبب والغایة

جراء وبالنظر في الإ ،ومامعد أویجابیا إ أوالإلغاء بعد وصفه من كونه سلبیا  أوالبطلان  أوبالصحة 
والذي كان مبناه على جولات تفتیشیة  ،الذي قامت به المدعى علیها حیال إصدار القرار محل الدعوى
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قامت بها المدعى علیها ورصدت عدم التزام المدعیة بالاشتراطات المطلوبة والمفروضة من قبل أمانة 
وحیث  ،نبیهه على تلك المخالفات والاشتراطاتمحافظة ........والذي معه تم استدعاء وكیل المدعیة وت

راق الدعوى أن القرار الصادر بتطبیق العقوبات على المدعیة استندت فیه المدعى علیها أو إن الثابت من 
) ٢٥أحكام لائحة الجزاءات والغرامات عن المخالفات البلدیة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( إلى

كان الثابت أن اللائحة السابقة قد ألغیت بلائحة الغرامات والجزاءات عن  ولما ،هـ  ٢٩/٢/١٤٠٩وتاریخ 
هـ الجدیدة كما جاء في ٦/٨/١٤٢٢) في ٢١٨المخالفات البلدیة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (

 ،ویعدم أثره النظامي ویضحى كأن لم یكن ،باطلاً  اً وهو ما تعتبره الدائرة قرار  ،) من ذات اللائحة٨المادة (
. لذلك قضي الدائرة ببطلانه ویجب إلغاؤهت معدوماً  ویكون غیر قابل للتحصن بمضي المدة باعتباره قراراً 

 ")١(حكمت الدائرة: بإلغاء قرار أمانة محافظة ... رقم .... وتاریخ .... لما هو موضح بالأسباب

 إلىغاء تستند ن رقابة القضاء الإداري السعودي في دعوى الإلإمن الحكم أعلاه نستطیع القول 
 جه التالیة: و الأ

 

 لغاءجه الإ أو ل: والمطلب الأ 

  : عیب عدم الاختصاصلاً أو 

ا جه الإلغاء ، ویتحقق عندما تصدر الجهة الإداریة قرارهأو ل في و یعد عیب عدم الاختصاص الأ
 أوالمكانیة  أو، بمعنى أنها لم تكن تملك الصلاحیة الموضوعیة دون أن یكون لها الصفة لإصداره

، ولكنه صدر ممن لا یملك الحق في قد یكون مشروعاً في كافة الجوانبالزمنیة لإصداره مع أن القرار 
بإصدارها وفق الضوابط  إصداره ، فالقرارات الإداریة یلزم لمشروعیتها أن تكون صادرة ممن یملك  الحق

جعله المشرع من سلطة  معیناً  قانونیاً  ن لا یمارس عملاً أدارة لإنه یجب على رجل اأصل ، والأالنظامیة
التكلیف على  أوذا كان یملك القیام به بمقتضى قاعدة قانونیة تجیز التفویض إلا إهیئة اخرى  أوشخص 

 .للإلغاء لا كان القرار معرضاً إ و  ،سبیل المثال

وحیث نصت المادة ........ وحیث إنه باطلاع الدائرة على نموذج لذلك حكم دیوان المظالم " تطبیقاً و 
التقریر رقم (...) المرفق بلائحة الجزاءات والغرامات البلدیة تبین لها أن من یملك سلطة إصدار قرار 
الإزالة هي لجنة ........... وحیث إن القرار الطعین الذي یطلب المدعي إلغاؤه قد صدر في صورة 

أجیاد الفرعیة، فإنه  رئیس بلدیة إلىخطاب موجه من مدیر إدارة رخص البناء بأمانة العاصمة المقدسة 
قد صدر ممن لا یملك حق إصدارها ذلك أن مدیر إدارة رخص البناء غیر مختص بإصدار قرار الإزالة، 
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) من ٢/٣ولما كانت المدعى علیها خالفت قواعد الاختصاص، وذلك بالمخالفة لما نصت علیه المادة (
یب عدم الاختصاص مما یجعله في حكم لائحة الجزاءات والغرامات البلدیة فإن قرارها یكون معیبا بع

 ".)١(المعدوم؛ الأمر الذي یتعین معه القضاء بإلغائه

 ثانیا: عیب الشكل والإجراءات:

یتمثل هذا العیب بإهمال الادارة وعدم صحة القواعد الإجرائیة والشكلیة المحددة والمطلوب اتباعها 
لأصل أن القرار الإداري لا یتقید بشكل معین ما لم لإصدار القرار في القوانین والأنظمة واللوائح، وا

إجراء محدد، ویجب أن یكون الشكل جوهریاً حتى یترتب علیه إلغاء القرار  أویتطلب القانون إتباع شكل 
بطلانه، والشكلیات  إلىسلامة القرار، ولا یؤدي  يفالإداري، أما إذا كان غیر جوهري فإنه لا یؤثر 

داري اللائحة ورتب على تخلفها بطلان القرار، كتسبیب القرار الإ أولیها النظام الجوهریة هي التي نص ع
 على سبیل المثال لا الحصر.

وتطبیقا لذلك أیضا حكم الدیوان" وبما أن عیب الشكل في القضاء الإداري یبرز في حال لا تحترم 
سواء كان ذلك  ،القرارات الإداریة فیها جهة الإدارة القواعد الإجرائیة والشكلیة المقررة في النظام لصدور

وعلى هذا الأساس یصدر حینئذ مشوبا بعیب الشكل إذا  ،أم بمخالفتها جزئیا ،بإهمال القواعد بصورة كلیة
إذ إن قواعد الشكل والإجراءات إنما وضعت لحمایة المصلحة  ،تجاهلت تلك الإجراءات التي قررها النظام

ومراعاة  ،الأفرادومخالفتها تستدعي بطلان القرارات في مواجهة  ،على حد سواء الأفرادالعامة ومصلحة 
ضاع الشكلیة للقرار الإداري لا تقل أهمیة عن مراعاة النصوص الموضوعیة للنظام بأي حال؛ و تلك الأ

ولذلك یعتبر صدوره صحیحا ومتفقا مع النظام في  ،لأن القرار یمتاز بقوة الشيء المقرر وبقرینة السلامة
والمنظم عندما یوجب على جهة الإدارة مراعاة بعض  ،لح العام ما لم یثبت عكس ذلكحدود الصا

إبداء  أو ،إجراء تحقیق أو ا،ترشیحه أوالإجراءات الشكلیة في بعض الأحیان كأخذ رأي إحدى اللجان 
 ،جالیةفهو إنما یقصد أمن مواطن الزلل, وعدم صدور قرارات ارت ،الأسباب الموجبة لاتخاذ القرار الإداري

حتى لا تصدر قرارات إداریة تمس مراكزهم النظامیة  ،الأفرادواجتناب الظلم بعدم المحافظة على حقوق 
ودن أن تضع جهة الإدارة نفسها في أفضل الظروف لإصدار قرار من تلك القرارات  ،بصورة غیر سویة

على ما سبق كله، فإن القضاء ..... .... وبناء  ،في حال استعمالها لحقها المقرر في سلطتها التقدیریة
الإداري درج على القضاء بأن هناك إجراءات شكلیة ثانویة من الممكن ألا یترتب على مخالفتها بطلان 

لهما: الإجراءات المقررة لمصلحة جهة الإداریة وحدها، وثانیهما: أو القرار الإداري، وهما نوعان، 
الفقه والقضاء  إلىار الإداري المطعون فیه. وبالنظر الإجراءات التي لا تؤثر مخالفتها على مضمون القر 
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الإداري تظهر نتیجة أن الإجراءات الشكلیة الجوهریة تشمل كل إجراء من شأنه أن یؤثر في صحة القرار 
كما أن  د،الأفراوالذي إذا أهمل كان من شأنه أن یقلل من الضمانات التي تحمي حقوق  ،الإداري

على أن كل ما تقرره الأنظمة واللوائح من أشكال وإجراءات  الإداري الأحكام المستقرة في القضاء
تعتبر  ،العادیین في مواجهة خطأ جهة الإدارة وتسرعها الأفراد أوتستهدف حمایة الموظفین العمومیین 

وصم القرار الإداري بعدم المشروعیة ویجعله  إلى كلیاً  أو مخالفتها جزئیاً  أوأشكالا جوهریة یؤدي إغفالها 
 ".)١(بالإلغاء لتالي حقیقاً با

 ثالثا: عیب مخالفة النظام (القانون):

الخطأ في  أومخالفة النظم واللوائح،  أو" ن المظالم في مادته الثالثة عشرحیث عبر نظام دیوا
ن عیب مخالفة القانون لیس مقتصرا على مخالفة أإساءة استعمال السلطة"،  أویلها أو ت أوتطبیقها، 

 أوضیق أي النصوص القانونیة التي تضعها السلطة التشریعیة، بل یقصد بالقانون القانون بمعناه ال
كانت  أوالنظام في هذا المقام جمیع القواعد القانونیة الملزمة سواء وردت في النظام الاساسي (دستوریة) 

 من السوابق القضائیة. أوعرفیة 

دارة النص النظامي یة، عندما تتجاهل الإهذا العیب قد یتخذ صورة المخالفة المباشرة للقاعدة النظام
وتتصرف وكأن القاعدة غیر موجودة، كأن تقوم الإدارة وقد یتخذ صورة الخطأ في تفسیر اللائحة كأن 

معنى للقاعدة القانونیة خلافا للمعنى المحدد من قبل المنظم، وقد  –من خلال التفسیر  –تعطي الإدارة 
اللائحة عند عدم الوجود الواقعي للوقائع التي بني  أوق النظام یتخذ هذا العیب صورة الخطأ في تطبی

حكام أت وفي هذا الاتجاه سار  ،عدم استیفائها للشروط التي یطلبها النظام أوعلیها القرار المطعون فیه 
لغاء قراري المدعى علیها في الامتناع إخر متعلق بمطالبة المدعي آوفي حكم دیوان المظالم حیث قرر "

ضرار وجاء في حیثیات وأسباب فراح وتجدید رخصته السابقة والتعویض عن الأرخصة قصر الإعن منح 
ن الأسباب التي ابدتها الأمانة غیر قائمة على سند من النظام، حیث لم یشترط النظام بالنسبة أالحكم 

لامتناع عن ن قراریها باإ، فحیاء السكنیةن لا تكون خارج الأأللقصور القائمة قبل صدور الاشتراطات 
یله مما أو فتح القصر وتجدید رخصته یكونان حینئذ مشوبین بعیب مخالفة النظام والخطأ في تطبیقه وت

ن تكون خارج الحي السكني أن شرط  لأ ،ضرار التي لحقت بهیتوجب الغائهما وتعویض المدعي عن الأ
 أیراد السبب یتعارض مع مبدإي ن اجتهاد الأمانة فأو  ،لم یكن من ضمن الاشتراطات السابقة قبل تحدیثها
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ن الدائرة وفي سبیل بحث إحكم الإلغاء" وعن موضوع الدعوى ف وأیضاً  ،" )١(لا اجتهاد في معرض النص
، استثماریةمشروعیة القرار محل الطعن والذي نص على اعتماد المخطط رقم ... وتاریخ ... كمواقع 

ضرار الواقعة عنهم في القرار قائم على أساس الأوط ،رة لهذا المخططو املاكا مجأن المدعین أوالثابت 
مراض أضرار البیئیة المتمثلة في التلوث البیئي الذي ینتج عنه ومنها الأ ،رة للمخططو املاكهم المجأعلى 

لا قرب إالعمل من قبل صلاة الفجر ولا تنتهي  أن المصانع القائمة حالیا تبدأو  ،مزمنة  كالربو والحساسیة
ن عدم موافقة مصلحة الأرصاد وحمایة أزعاج لهم ولأسرهم ... وثبت للدائرة إیسبب  مما، منتصف اللیل

لة حكمت الدائرة بإلغاء و االبیئة على إقامة المنطقة الصناعیة وذلك بالمخالفة للأنظمة لذا وبعد المد
 " .)٢(استخدام المخطط المعتمد من بلدیة المحافظة كمواقع استثماریة 

 : عیب السببرابعاً 

الواقعیة التي قام علیها القرار، فالقرار  أوثل عیب السبب في حالة غیاب الأسباب القانونیة یتم
إصداره،  إلىالواقعیة التي تدفع الإدارة  أوالإداري لا بد أن یقوم على سبب یتمثل في الحالة القانونیة، 

ساسیاً من عناصر القرار وهذه الحالة تسبق القرار الإداري؛ فسبب إصدار القرار الإداري یعد عنصرا أ
وجود السبب الذي یبرر  أوالإداري، وبالتالي فإن انتفاء وجوده یجعل القرار معیباً بعیب عدم قیام 

 إصداره؛ الأمر الذي یتعین معه إلغاؤه، 

ن سبب القرار الإداري یجب أن تتوافر فیه عدة شروط، بقطع النظر عما إذا كانت إوعلى أي حال، ف
محقق  أویدة أم تقدیریة، فیجب أن یكون موجوداً من وقت طلب إصدار القرار الإداري سلطة الإدارة مق

 ، وواضحاً ومحدداً وقائماً على وقائع ظاهره یبني علیها.الوجود، ویجب أن یكون مشروعاً 

دیوان  إلىتقدم المدعي حكامه "ألمظالم حیث قرر في أحد موقف دیوان ا إلىوهنا نود الإشارة 
ن أبإلزام المدعى علیها بمنحه ترخیص محجر مواد بناء، وجاء في حیثیات وأسباب الحكم  اً المظالم مطالب

المادة السادسة عشرة من نظام الاستثمار التعدیني المتعلقة برفض الطلبات نصت على "لا یجوز رفض 
حة تمدیدها وفقاً لهذا النظام إلا بناء على أسباب واض أوتجدیدها  أوطلب الحصول على أي رخصة 

ومكتوبة. ویحق لمقدم الطلب الذي رفض طلبه التظلم من ذلك أمام دیوان المظالم خلال (ثلاثین) یوماً 
 أووالمادة التاسعة عشرة أیضا من ذات النظام الخاصة بإیقاف النشاط   ،من تاریخ إبلاغه برفض طلبه

استخدام أي  أوأي عملیة  تعلیق أوتعلیقه "یجوز للوزیر أن یصدر القرارات التي یراها ضروریة لوقف 
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ممارسة أي نشاط داخل أي منطقة مشمولة برخصة ممنوحة وفقاً لهذا النظام، وتحدد اللائحة  أومعدة 
 أوالشروط والضوابط لذلك، وفي حالة وجود آثار سلبیة على سلامة وصحة موظفي المرخص له 

إتلافاً جوهریاً لأي  أوغیر عادي  إزعاجاً  أوللممتلكات  أوتسبب أضراراً للبیئة  أوالأشخاص الآخرین 
التعلیق حال زوال أسبابه. ویجوز للمرخص له التظلم من  أومنطقة، على أن تقوم الوزارة بإنهاء الوقف 

 هذه القرارات أمام دیوان المظالم خلال (ستین) یوماً من تاریخ إبلاغه بالقرار". 

قد أبلغت المدعي بأسباب رفض منح ن الوزارة أالنصوص النظامیة السابقة نجد  إلىوبالنظر 
 إلىعطى للوزیر الحق في إیقاف الرخصة الممنوحة إذا كانت تؤدي أن النظام أ... كما  الرخصة كتابیاً 

كانت تراخیصهم قید  أولى عدم منحها لمن لم تصدر لهم تراخیص أو ضرار ... من باب هذه الأ
ن هذه أى الأهالي و امارة المنطقة وشكإن قبل نه قد ثبت من خلال اللجان المشكلة مأالاستكمال .... و 

مر الذي یكون معه طلب المدعي إلزام المدعى على السكان .... الأ للبیئة وضرراً  المحاجر تشكل تدمیراً 
النظام مما یتعین معه  أوعلیها بمنحه الترخیص محل الدعوى غیر قائم على سبب صحیح من الواقع 

 ".)١(رفضه

   سلطة: إساءة استعمال بالخامساً 

داري مشوباً مخالفة الغایة المحددة من القرار الإداري، مما یجعل القرار الإ إلىوفیه تتجه نیة الإدارة 
، أي إن الإدارة إساءة استعمال السلطة أو، والذي یتجسد بالانحراف بالسلطة بعیب عدم المشروعیة

، فالانحراف بالسلطة ها هذه السلطةتم على أساسها منح استخدمت سلطاتها لغایة أخرى غیر الغایة التي
 ،عن الهدف المخصص الذي یبتغیه القرار أویقع عندما یحید مُصْدٍرَ القرار عن تحقیق المصلحة العامة 

ویرجع السبب في ذلك لأنه یتعلق بمقاصد  ،لدى القضاء ثباتاً إصعب العیوب أویعد هذا العیب من 
 أداریة تنشن القرارات الإأو  الأحیان،ثبات في اغلب وات الإدأن المدعي قد لا یمتلك أو  ،دارة النفسیةالإ

داري لذلك یعد هذا العیب من العیوب الاحتیاطیة التي لا یتصدى القاضي الإ، وهي تحمل قرینة السلامة
ذا ما تیقن القاضي إن القرار المطعون في صحته أوبشكل مفاده  ،لا بعد بحثه في العیوب السابقةإلها 

ویكتفي بذلك دون البحث في السبب یلغي القرار  أوالمحل  أوالشكل  أوكن الاختصاص نه معیب في ر أب
 .الغایة

ومن جهة أخرى فإن القرار معیب كد على الأفكار أعلاه حیث تضمن "أحكام الدیوان أحد أوفي 
عن  كذلك بعیب الانحراف والإساءة في استعمال السلطة وهو عیب یلحق بالقرار الإداري ویتمیز بطبیعته
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غیره من العیوب التي تلحق بالقرارات الإداریة، إذ إنه لا یكون فقط حین یصدر القرار لغایات شخصیة 
 ،تحقیق نفع شخصي، بل یتحقق كذلك إذا صدر القرار مخالفا لروح النظام إلى أوالانتقام  إلىترمي 

لحالة یجب ألا یستهدف فإنه في هذه ا ،یجعله نطاقا لعمل إداري معین معیناً  فالنظام إذا خصص هدفاً 
 عملاً  ،الهدف الخاص الذي عینه النظام لهذا القرار بل أیضاً  ،القرار الإداریة المصلحة العامة فحسب

فإذا خرج ، بقاعدة تخصیص الأهداف التي تقید القرار الإداري بالغایة المخصصة التي خصصت له
بعیب  كان القرار مشوباً  ،العمة في ذاتها ولو كان هدفه تحقیق المصلحة ،القرار الإداري على هذه الغایة

 ".)١(الانحراف ووقع باطلاً 

 المطلب الثاني: دعوى التعویض

تصرفاتها القانونیة  أوعمالها المادیة أتعني المسئولیة الإداریة التزام الادارة تجاه الغیر المتضرر من 
لى تقوم و : الأ)٢(الإداریة في صورتینخطار التي تتحمل تبعتها بالتعویض العادل، وتتحدد المسئولیة الأ أو

ولیة القائمة ؤ في عمل مادي، وتسمى المس أوعلى أساس الخطأ سواء تمثل هذا الخطأ في عمل قانوني، 
على  أوولیة على أساس تحمل التبعة ؤ على الخطأ، والثانیة هي المسئولیة بلا خطأ والتي تسمى المس

 المخاطر.

الحفاظ على النظام العام ومنع مظاهر الضوضاء قد تخفق في بلوغ ن الإدارة المكلفة بأومن المعلوم 
لة أو بواسطة من رخصت لهم بمز  أوما بنفسها، وذلك عندما تتسبب في الضرر بنفسها أهذا الهدف 

 الخطر بوجود الضرر المتحقق یصلح أساساً  أون هذا الخطأ أز حدود المقبول، و و اأنشطة بصورة تتج
 یض.لطلب التعو  وقضائیاً  نظامیاً 

ى المسئولیة و اهـ بنظر دع١٤٢٨/ ٩/ ١٩وتاریخ  ٧٨ویختص دیوان المظالم وفقاً لنظامه رقم م/
تختص المحاكم الإداریة بالفصل في الآتي: في الفقرة (ج) على أن " ١٣لمادة الإداریة، إذ نصت ا

 أعمال جهة الإدارة ". أوى التعویض التي یقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو ...(ج) دع
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رفع الدعوى خلال عشر سنوات من تاریخ نشوء  لاً أو عن شروط قبول دعوى التعویض: فیتوجب  ماأ
شرطي  وثانیاً  )١(یتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة أوالحق ما لم یقر المدعى علیه بالحق 

 الصفة، والمصلحة لرافع الدعوى.

ض من توافر عناصر المسئولیة من ویراعي دیوان المظالم المبادئ العامة في أساس طلب التعوی
ضرار التي لحقته بسبب ن مطالبة المدعي بالتعویض عن الأأحیث قرر  )٢(خطا وضرر وعلاقة سببیة

ن المدعي یملك الأرض أوعن موضوع الدعوى وحیث  ،ر لمنزلهو افراح مجأترخیص الجهة بإقامة قصر 
والمدعي  ،رة لهو افراح على الأرض المجأورخصت البلدیة بإقامة قصر  قام علیها منزلاً أذات الرقم و 

ن الدائرة في سبیل بحث الفعل الضار إف ،ضرارأیطالب الجهة المدعى علیها بالتعویض عما لحقه من 
رة للمدعي وفقا و افراح على الأراضي المجن الجهة رخصت إقامة قصر الأأالذي هو مناط التعویض تجد 

ذا إ و  ،في ذلك أولم ترتكب خط ،ارة الشئون البلدیة والقرویةللاشتراطات والمعاییر الفنیة الصادرة عن وز 
رر نه هو الذي سبب لنفسه هذا الضإفراح بجانب منزله فأمن وجود قصور  كان المدعي قد تضرر فعلاً 

، ن یتوقع احتمال وجود أنشطة تجاریة على الشارعأذ كان علیه ، إبإقامته لمنزل على شارع تجاري
ومن ثم ینعدم الخطأ الذي هو  ،حق لمحضر اللجنة العلیا للتخطیط في المنطقةن بدء البناء لاأولاسیما 

دون  وعلیه رفضت الدعوى ،أساس المسئولیة التقصیریة الموجبة للتعویض في مثل حالة المدعي
 .)٣(تعویضه

ن المدعین یهدفون من إقامة دعواهم الماثلة طلب التعویض عما أخر قرر الدیوان وحیث آوفي حكم 
ه من خسائر جراء امتناع المدعى علیها من تجدید التراخیص للمحلات المقامة في المجمع تكبدو 

ولیة التقصیریة من ؤ ركان المسأجلاء إن المتعین إمن الإدارة ف أن هذا یشكل خطأو  ،المستأجر من قبلهم
نوح داري یكسب الممإن الترخیص تصرف أومن المقرر فقها وقضاء  ،خطا وضرر وعلاقة سببیة بینها

ن هذا المركز یرتبط ألا إ ،لا في حدود الشرع والنظامإلا یجوز المساس به  ذاتیاً  نظامیاً  ومركزاً  له حقاً 
حتى سقوط الحق فیه  أوجواز تعدیل هذا الترخیص  تغییرها أوضاع وظروف قد یترتب على تعدیلها أو ب

                                                 
) وتاریخ ٣ان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/) المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام دیو ٦(الفقرة ( )١(

 هـ).٢٢/١/١٤٣٥
لثلاثة من خطأ وضرر ومن حیث إن المستقر علیه فقهًا وقضاءً انه یلزم لقیام مسئولیة الإدارة توافر أركان المسئولیة ا" )٢(

، ١٤٢٦/ق لعام ٣٣٤/٥هـ. في القضیة رقم  ١/١٤٢٧/ت/ ٤٠٢" (راجع حكم هیئة التدقیق رقموعلاقة سببیة
 )٢٠٠٤، ص ٤مجموعة الأحكام والمبادئ الإداریة، ج

لعام  ٨/ت/١٣٩هـ رقم حكم التدقیق ١٤٢٧لعام ٨/د/ف/٨٧هـ في الحكم الابتدائي ١٤٢٥/ق/٤٠١٨/١رقم القضیة ) ٣(
 هـ١٤٢٨
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ص اعتبار هذه الورش مقلقة ن سبب امتناع المدعى علیها في تجدید التراخیأوفي هذه الدعوى  ،بإلغائه
المضرة  أوالخطرة  أواحكام نظام الأنشطة المقلقة للراحة  إلىللراحة وخطرة على الصحة وبعد الرجوع 

وحیث ثبت للدائرة خطا  ،ن التراخيأالبیئة ولائحته التنفیذیة الحاكمة على تصرفات الإدارة بش أوبالصحة 
دون تطبیق للنظام الذي تدعیه مما  ،ظام في ذات المجمعیضا مخالفة للنالجهة بالترخیص لأنشطة تعد أ

ولما كان ما تقدم كاشفا  ،ي عن تطبیق النظامأن ما قامت به المدعى علیها مجافاة عن الحق ونأیعني 
على ما تقدم  ن تجلیة ركن الضرر وترتیباً أنه وبشألا إعن خطا المدعى علیها عن تجدید التراخیص 

یض هو الضرر المحقق المؤكد باعتباره شرطا لاستحقاق التعویض في ولكون الضرر الموجب للتعو 
ن الدعوى خلیقة إمسئولیة الإدارة عن قراراتها غیر المشروعة وهو مالم یثبت في هذه الدعوى ف

 .)١(بالرفض
 

 الخاتمة: 

عد للإجابة حول تساؤلات مدى كفایة النصوص النظامیة في توفیر إطار أفي نهایة هذا البحث الذي 
حكام القانون الإداري في الحمایة من التلوث أللحمایة في هذا الشأن؟ وعلى وجه الخصوص مدى كفایة 

الضوضائي وتحقیق متطلبات السكینة العامة في المملكة؟ نستطیع القول بوجود إطار من الحمایة وذلك 
ن ذلك لا یعني كفایتها أ لاإتجسد من خلال تعدد الأنظمة واللوائح النافذة في المملكة العربیة السعودیة، 

الضوضائي في  ن تعدد الأنظمة واللوائح وتعدد الجهات  المختصة بضبط مخالفات التلوثأذ إومثالتیها 
اختصاص الهیئة العامة للأرصاد وحمایة البیئة والبلدیات ووزیر الداخلیة رئیس  المملكة المتمثل في

في التي تنظر في المخالفات للنظام و لجان ومن یفوضه صلاحیة تكوین ال أومجلس الدفاع المدني 
داخل في الاختصاص بین هذه ت إلىوبوجهة نظري سیؤدي  ،صدار اللوائح الضبطیة ...... الخإ

حداها فیما یتعلق بإصدار اللوائح إن تحدید الخط الفاصل بین ما یدخل في اختصاص إذ إ، الجهات
مر في غایة الصعوبة ومن أالمشاریع المتصلة بالبیئة، الرقابة على  أووالاشتراطات الفنیة في التراخیص 

تحدي قانوني من حیث ازدواجیة العمل والاختصاص والرقابة وعدم التنسیق واختلاف  إلىن یؤدي أنه أش
 المعاییر.

ن الملاحظ على تحدید الأنشطة المقلقة للراحة اختلاف الجهات الإداریة والوزارات التي تمنحها أو 
 الأمنمارات والتجارة والصناعة والغذاء والدواء والزراعة والنقل و نشاط كالبلدیات والإلة الو اترخیص مز 

تعدد المراجع الإشرافیة وتعدد  إلىمر الذي أدى العام ... الخ وذلك بسبب طبیعة النشاط ذاته الأ

                                                 
لعام  ٦/اس/٣٦٣هـ رقم حكم الاستئناف ١٤٢٨لعام ٢١/د/ا/٧٢هـ في الحكم الابتدائي ١٤٢٤/ق/٩٣٥/١رقم القضیة  )١(

 هـ١٤٢٩
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هود حكام وتشتت الجتباین الأ إلىمرجعیات اللجان المشكلة لغایات ضبط المخالفات. مما قد یؤدي 
 واختلاف المعاییر.  

ن نطاق تطبیق مقاییس الضوضاء حدد في البند الخامس منها لیشمل الضوضاء البیئیة أكذلك 
تیة: ضوضاء المجتمع، الضوضاء الناتجة عن الوحدات الصناعیة في المناطق التي یتم عزلها بشكل الآ

تشیید والبناء. الضوضاء المنبعثة أساسي بالنسبة للمنشئات الصناعیة، الضوضاء التي تسببها أنشطة ال
من المركبات الضوضاء الناتجة عن المعدات المستخدمة في الخارج، وعلى ذلك استثنت المقاییس 
الضوضاء المنبعثة عن النقل العام، بما في ذلك النقل البري على الطرق السریعة والسكك الحدیدیة، 

ن هناك استثناءات أوالخاصة والهیلوكبتر، كما والضوضاء الناتجة عن المطارات والطائرات التجاریة 
 ذان الصلاة والأنشطة العسكریة.آمثلتها أالنظام العام، ومن  أومة ءعدم الملا أوتفرضه الضرورة العملیة 

ن ألا إنسان المتضرر من مخاطر التلوث الضوضائي، وبالرغم من وجود إطار قانوني یحمي الإ
بسبب صعوبة ضبط المخالفات أحیانا واثباتها وذلك  لشأن نادرة جداً حكام القضائیة الصادرة في هذا االأ

تعذر اثباته  إلىمر الذي یؤدي دائم، الأ أون الضرر المتمثل في الضوضاء ذو طابع مؤقت أ إلىیرجع 
 أحیانا بسبب طبیعته التي لا یمكن للفرد العادي اثباتها.

حقة أسباب التلوث غیر المستثناة من الملاحقة في ملا الأفرادویلاحظ أیضا قلة الوعي القانوني لدى 
 التعویض. أوزالة القضائیة في طلب الإ

 

 التوصیات: 

یوصي الباحث بوجوب انشاء هیئة واحدة متخصصة لدیها قواعد معلومات محدثة عن المرافق  -
من الحصول على  الأفرادالصناعیة في المملكة تجمع المعلومات بشكل دقیق ومتتابع وتمكن 

ن العقوبات أذ إزات المقاییس المقبولة لإمكانیة مقاضاتها وطلب التعویض من المخالفین، و أتج
 الإداریة قد لا تشكل رادعا لهذه المنشئات.

جراءات اللازمة لخلق مناخ شعبي ضرورة العمل على نشر الوعي البیئي في المجتمع واتخاذ الإ -
وعي البیئي في المجتمع كعامل أساسي لتغییر وحكومي ایجابي یمكن من خلاله العمل على تعمیق ال

النظرة الضیقة والقاصرة تجاه مسألة الحفاظ على البیئة المحیطة وسلامتها لنحقق بیئة سلیمة خالیة 
 من كل اشكال التلوث وخاصة التلوث الضوضائي.

دریب ونشر ضرورة العمل على تطویر الكفاءات العلمیة العاملة في مجال حمایة البیئة من خلال الت -
 المعارف والمهارات اللازمة.
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 المراجع

 .هـ١٤٣٣الریاض -ي: مبادئ القانون الإداري السعودي، مكتبة الرشد أو علي خطار شطن .د

حمدي العجمي: القانون الإداري في المملكة العربیة السعودیة، مركز البحوث، معهد الإدارة  .د
 .هـ١٤٣١،العامة

 .١٤٠٨الإدارة العامة للبحوث  –السعودي، معهد الإدارة العامة  أنور رسلان: القانون الإداري .د

معالجة لمشكلة العصر في فرنسا ومصر الضوضاء دراسة  –ود الباز: حمایة السكینة العامة أو د .د
 .٢٠٠٤تأصیلیة في القانون الإداري البیئي والشریعة الإسلامیة: دار الفكر الجامعي الإسكندریة، 

 . ١٩٩٤القانون الإداري السعودي، جامعة الملك سعود عمادة شئون المكتبات  السید خلیل هیكل: .د

نواف كنعان: اتجاهات محكمة العدل العلیا في الرقابة على سلطات الضبط الإداري وقراراتها: مجلة  .د
 .٢٠٠٠لسنة  ١العدد  ٢٧دراسات: علوم الشریعة والقانون: المجلد

ي حمایة البیئة: دراسة تطبیقیة في دولة الامارات العربیة المتحدة، نواف كنعان: دور الضبط الإداري ف .د
  .٢٠٠٦ ،١العدد ٣مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعیة والإنسانیة، المجلد 

 ٢٠١٤.عمان -ي، القانون الإداري دار الثقافة للنشر والتوزیع أو هاني الطهر  .د

هـ المبني على قرار مجلس ٢٨/٧/١٤٢٢في  ٣٤النظام العام للبیئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/
 .هـ٧/٧/١٤٢٢) وتاریخ: ١٩٣الوزراء رقم: (

/ ١٤البیئة بموجب المرسوم الملكي رقم م/ أوالمضرة بالصحة  أوالخطرة  أونظام الأنشطة المقلقة للراحة 
 .هـ٨/٤/١٤٢٣تاریخ 

 .هـ٢٦/١٠/١٤٢٨بتاریخ  ٨٥نظام المرور الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/

 هـ.٢٢/١/١٤٣٥) وتاریخ ٣نظام المرافعات أمام دیوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/

التنظیم الإداري للرئاسة العامة لهیئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الصادر بقرار مجلس الوزراء 
 .هـ١٤٣٧-٠٧-٠٤بتاریخ  ٢٨٩رقم 

البیئة والموافق علیها  أوالمضرة بالصحة  أوالخطرة  أوللراحة  اللائحة التنفیذیة لنظام الأنشطة المقلقة
 .هـ من وزیر الداخلیة٢٢/٣/١٤٢٥/دف وتاریخ ٩/و/١١٢/١بموجب القرار رقم 

بتاریخ ٩٢٤/١/٥/٤/١/١/١اللائحة التنفیذیة للنظام العام للبیئة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 
 لتنفیذیة للنظام العام للبیئة مع ملاحقها.هـ القاضي بالموافقة على اللائحة ا١٤٢٤/٨/٣
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لائحة التفتیش والضبط والتحقیق في مخالفات نظام ولوائح الـدفاع المـدني الصادرة بقرار وزیر الداخلیة 
 .هـ٢٨/٨/١٤٢٨/ دف وتاریخ ٣١/و/١٢/١ورئیس مجلس الدفاع المـدني رقـم 

 هـ.٣٠/٧/١٤٣٧الصادر بتاریخ  ١٣٣مر الملكي رقم ا/الأ

قاییس البیئیة (مقاییس مستویات الضوضاء) حیث صدرت هذه المقاییس عن الرئاسة العامة للأرصاد الم
 .وحمایة البیئة

هـ الصادر عن وزیر الداخلیة (رئیس مجلس الدفاع ٦/٩/١٤٣١/د ف بتاریخ ١٧/و/١٢/١قرار رقم 
 .المدني)

لسعودیة حكام قضائیة صادرة عن محاكم دیوان المظالم في المملكة العربیة اأ
https://www.bog.gov.sa/ScientificContent/JudicialBlogs/Pages/default.aspx 
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